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یهدف إلى الموازنة بین الجزائيفروع القانونأحد لا شك أنّ القانون الجزائي الإجرائي باعتباره 

تحقیق الفعالیة في مكافحة الجریمة بما یمنحه من سلطات واسعة للأجهزة المكلفة بذلك، وبین حمایة 

ید تلك في تلإجرائیة التحقوق الإنسان وما ینبثق عنها من حقوق وحریات، من خلال الضمانات ا

.الأجهزة

هذا الطرح یجد أهمیته بالنسبة لكامل مراحل الإجراءات الجزائیة، لكنه أكثر أهمیة بصدد مرحلة 

التحریات التي تناط بجهاز الضبطیة القضائیة، ذلك أنه بوقوع الجریمة ونشأة حق الدولة في إیقاع 

للبحث والتحري عن الجریمة العقاب على مرتكبیها تكون الضبطیة القضائیة أول المتدخلین 

.والمجرمین

 55إلى  42و 28إلى  12قانون الإجراءات الجزائیة أحكام الضبط القضائي في المواد حدد

أعوانهم، طبقا لهذه المواد ضباط الشرطة القضائیة و ،وتشمل الضبطیة القضائیة،منه 65إلى  63و

ویقوم بمهمة الضبط القضائي أیضا .هم بعض مهام الشرطة القضائیةلوبعض الموظفین المنوطة 

أما  .خول لهم المشرع بعض الصلاحیات في مجال الضبط القضائي بصفة استثنائیة الذي ،الولاة

بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم فقد تولى قانون الإجراءات الجزائیة تعدادهم حصرا في 

مكلفین ببعض مهام الضبط القضائي فقد ذكر منه، أما بالنسبة للموظفین والأعوان ال 19و 15المواد 

وأشار إلى الآخرین بصفة إجمالیة ، 21قانون الإجراءات الجزائیة البعض منهم في نص المادة 

وقمع الجماركمنهم أعوان الجمارك، مفتشو العمل، موظفو إدارة ،منه27وبدون تحدید في المادة 

سعة تصل إلى حد المساس بحریة الأشخاص ، وفي هذا الاطار منحهم المشرع صلاحیات واالغش

وحرمة مساكنهم، وهي السلطات التي تعرف توسعا كبیرا في ظروف معینة كحالة التلبس، أو بالنسبة 

لطائفة معینة للجرائم، كجرائم التهریب والمخدرات، وهو ما یعد مساسا بحقوقه وحریته المكفولة 

ید هذه السلطات بتقریر ضوابط قانونیة كالتوقیف دستوریا، مما فرض المشرع الجزائري التدخل لتقی

.للنظر، التفتیش، یتوجب على ضابط الشرطة القضائیة الخضوع لها أثناء ممارسة صلاحیاته
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الإطار فإن المشرع منح لوكیل الجمهوریة سلطة إدارة الضبطیة القضائیة، وللنائب العام  هذافي 

مراقبة، بل إن المشرع تجاوز ذلك إلى حد ترتیب سلطة الإشراف علیها، ولغرفة الاتهام سلطة ال

المسؤولیة على تجاوز عنصر الضبطیة القضائیة صلاحیاته ومساسه بالحقوق والحریات سواء منها 

هذه هي أهم العناصر التي دفعتنا إلى اختیار موضوع لتنظیم القانوني المدنیة أو التأدیبیة أو الجزائیة

ال لتسلیط الضوء على جن الإجراءات الجزائیة، فهذا البحث هو ملسلطة الضبط القضائي في ظل قانو 

أعمال الضبطیة القضائیة من خلال القوانین الجزائیة، كقانون الإجراءات الجزائیة، باعتبار الضبط

هل :لذالك نطرح الإشكالیة التالیةعمل موكل من طرف القانون لرجال الضبط القضائي،القضائي

سلطات الضبطیة القضائیة في مجال التحري والمتابعة؟حدد المشرع الجزائري

الذي یتناسب ، يالتحلیلفي دراستنا على المنهج نااعتمادالمطروحة، للإجابة عن هذه الإشكالیة

مع طبیعة الموضوع وذلك بشرح وتحلیل مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالضبط القضائي، 

نظیمیة على المستوى النظري أو التطبیقي، وذلك وفقا للخطة واستنتاج مختلف النصوص القانونیة والت

الضبطیة القضائیة أجهزة متابعة وتحري، ویحتوي على مبحثین، یتعلق )الفصل الأول(یتناول :التالیة

بالقائمین على الضبطیة القضائیة، یشمل ضباط الشرطة القضائیة، أعوان الشرطة )المبحث الأول(

الجهات )المبحث الأول(المكلفین ببعض مهام الضبط القضائي، أما  الأعوانو القضائیة، والموظفون 

فیرتكز على القیود الواردة )الفصل الثاني(الاستثنائیة مخول لها سلطة الضبط القضائي، كالوالي، أما 

الضوابط القانونیة لأعمال )المبحث الأول(على سلطات الضبطیة القضائیة، بحیث یعالج في 

النیابة العامة ورقابة غرفة الاتهام، وإشرافالرقابة على أعمال )المبحث الثاني(والضبطیة القضائیة، 

والمسؤولیة الناشئة عن أعمال الضبطیة القضائیة بتبیان المسؤولیة التأدیبیة، المسؤولیة الجزائیة 

.والمسؤولیة المدنیة



ل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

و متابعةالضبطیة القضائیة أجهزة تحري 
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إن أعمال الضبطیة القضائیة أحاطها المشرع بعنایة خاصة بتنظیمها في إطار قانوني محدود، 

الذي یمكنها من التحري یمةریقة تمكنها من التحري في الجر فوضع ضوابط وشكلیات لممارستها بط

وق وقائعها، والتعرف على هویة مرتكبها دون أن یكون مساس بحقو في الجریمة والوصول إلى الحقیقة 

.وحریات الأفراد

صحة  فيقوع الجرائم والبحث لو خطارات الإتتضمن أولى التيكما أنها من المراحل الأولى

منع  فيعملهم یتمثل وقوعها فبل تحریك الدعوى العمومیة، إن أعوان الضبطیة القضائیة هم موظفون

الجزائیة فسنجد بأن المشرع قسم الإجراءاتالتحري فیها، وبالرجوع إلى قانون أو وقوع الجریمة 

الجهات القضائیة إلى أصلیة منح لها سلطة الضبط القضائي تشمل كل من ضباط وأعوان الشرطة 

الاعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي وجهات استثنائیة القضائیة بالإضافة إلى الموظفون و

جهة أخرى منح لهم صلاحیات ، ومن )المبحث الأول(خاصة منح لها سلطة الضبط القضائي 

حسب نوع القضیة وموضوعها وذلك في مجال تتبع والتحري عن الجرائم معاملة، حیث یختصون

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

الضبطیة القضائیةالفئات المؤهلة للقیام بمهمة

یعتبر الأمن ضرورة اجتماعیة لا یمكن الاستغناء عنه كما له أهمیة في استقرار المجتمع لذا 

سناد هذه المهمة المتمثلة في البحث والتحري إلى رجال الضبطیة إعمل المشرع الجزائري على 

.القضائیة من خلال قانون الإجراءات الجزائیة

ولها سلطات واسعة وصلاحیات كبیرة  رامالإجالضبطیة القضائیة في مواجهة یتمثل دور

ذات  سواء بالنسبة للفئاتلتقدیم ید المساعدة للسلطات القضائیة ومنح لها المشرع اختصاصات 

في مجال للضبط القضائيكما منح القانون الفئات الأخرى )المطلب الأول(الاختصاص العام

.)المطلب الثاني(اختصاصها تعرف بالفئات ذات الاختصاص الخاص

المطلب الأول

الضبطیة القضائیة ذات الاختصاص العام

 اهتحیث هیكلتخضع من ملك الضبطیة القضائیة نظاما خاصا بها یمیزها عن باقي الأنظمة ت

لقواعد قانونیة وردت في قانون الإجراءات الجزائیة، وبعض النصوص القانونیة الأخرى، إذ  اوتنظیمه

بالبحث هم القانونكلف ، حیثوقوع الجریمة دتبدأ بع افوظیفتهالقانون صفة الضبطیة القضائیة امنحه

إذ یتضح من نص المادة ،1من قانون الإجراءات الجزائیة14المادة وحددتهموالتحري عن الجرائم،

،  )الفرع الأول(الشرطة القضائیة ضباط مأن الأشخاص المؤهلین للقیام بهذه الوظیفة ثلاثة فئات وه

عوان المنوطة بهم قانونا مهام الضبط والموظفون والأ)الثانيالفرع ( القضائیةوأعوان الشرطة 

.)الفرع الثالث(القضائي 

1
1966جوان سنة 08الصادر في 155-66یعدل ویتمم الأمر 2017مارس 27الصادر بتاریخ 07-17القانون رقم من 14تنص الماد -

"على أنھ،2017مارس 29الصادرة في 20ج ر عالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  ضباط الشرطة القضائیة، :یشمل الضبط القضائي:
".أعوان الضبط القضائي، الموظفون والأعوان المنوطة لھم قانونا بمھمة الضبط القضائي
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الفرع الأول

ضباط الشرطة القضائیة

رؤساء ،الذین یتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائیةالأشخاص الجزائريحدد المشرع

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین، و ، ضباط الدرك الوطنيو  ،المجالس الشعبیة البلدیة

ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین امضوا في سلك و ، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني

الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل 

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین و  .اصةووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خ

سنوات على الأقل بهذه الصفة و الذین تم 3وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین أمضوا 

تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة 

ین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا ضباط وضباط الصف التابعو  .لجنة خاصة

ضباط الشرطة القضائیة ، بالتالي صنف 1"بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع ووزیر العدل

إلى فئة أولى وهي تلك التي تتمتع بهذه الصفة بقوة القانون، وهم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة 

.2تابعون للأسلاك الخاصة كالمراقبین ومحافظي وضباط الشرطةوضباط الدرك الوطني والموظفون ال

أما الفئة الثانیة فهي تلك الطائفة التي تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة، لكن بعد 

استكمال شروط خاصة، وهي التعیین المشترك بموجب قرار صادر عن وزیر العدل وزیر الدفاع 

ویتعلق الأمر بذوي الرتب في الدرك الوطني ورجالالوطني بشرط الموافقة الخاصة للجنة خاصة،

الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاثة سنوات على الأقل، هذا بالنسبة للقرار المشترك من 

  . والدرك وزیر العدل

.ج.إ.قمن  15المادة -1
2

:على أنھ.ج.إ.من ق14تنص المادة -
."والموظفون والاعوان المناطة بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائيیشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائیة وأعوان الضبط القضائي"
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 يفظمحابالإضافة إلى فئة ثالثة والمتمثلة في الموظفین التابعین للأسلاك الخاصة للمفتشین و 

وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذي أمضوا ثلاثة سنوات على الأقل بهذه الصفة بشرط أن یخضع 

والجماعات المحلیة بعد ن وزیر العدل ووزیر الداخلیةبیشرط خاص وهو صدور قرار مشترك لتعیینهم 

موافقة اللجنة الخاصة، بالإضافة إلى صفة ثالثة والأخیرة وهي ضباط وضباط الصف التابعین

در عن وزیر الدفاع اللمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك ص

الوطني ووزیر العدل، وما یمكن ملاحظته في هذا الشأن أن هذه الصفة، ونظرا لخطورتها وأهمیتها 

لسلطة التقدیریة للجنة الخاصة امن جهة، فإن تمتعها بصفة الضبط تخضع لشروط خاصة، و 

والتي لم ینص على تكوینها ولا تسییرها بل "بعد موافقة لجنة خاصة"ال المشرع لمصطلح باستعم

.1الفقرة الأخیرة15تركها غامضة ویخضع تسییرها وتشكیلها لمرسوم لاحق، كما جاء في نص المادة 

الفرع الثاني

أعوان الضبط القضائي

.2 .ج. إ. من ق 19دة أما فیما یتعلق بأعوان الضبط القضائي فقد حصرتهم نص الما

لكن بشرط أن لا یتمتعوا بصفة ضباط الشرطة القضائیة لأنه في هذه الحالة فتطبق علیهم 

الأعوان ویدخلون في إطار هذه المادة، ویفهم من فئةویخرجون عن . ج. إ. من ق15نص المادة 

من 20من یتمتع بصفة ضباط الشرطة خاصة إذا عدنا إلى المادة  الأعوانمادة إذا أن هناك من ال

.بهذه الصفة الأعوانالتي تستثني . ج. إ. ق

مهم المتمثلة في امه. ج. إ. من ق19العادیین بمفهوم المادة  الأعوانوبالتالي یمارس 

ي قانون مساعدة ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم عن طریق تثبیت الجرائم الواردة ف

.1ملابسات الجرائمال للكشف عنالعقوبات من جمع المعلومات والتحري 

1
"ج.ج.من قانون إالفقرة الأخیرة15تنص المادة - ".وعند تكوین اللجنة المنصوص علیھا في ھذه المادة وتسییرھا بموجب مرسوم:

2
.ج.إ.من ق19أنظر نص المادة -
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حق الاستعانة برجال ،لیس لهذه الفئة الحق في الأمر بالتوقیف للنظر إجراء تفتیش المساكنو 

القوة العمومیة للتنفیذ مهامهم، بل تعتبر مهامهم منحصرة في اقتیاد ونقل المحجوزین وحراستهم، 

وهم لا .مساعدة ضابط الشرطة القضائیة على تفتیش، تأمین الأماكن ونقل الأشیاء المضبوطة

.2ا والنائب العامیخضعون لمراقبة غرفة الاتهام بل یخضعون إلى الهیئة التي ینتمون إلیه

، المعدل والمتمم لقانون 2006دیسمبر 20المؤرخ في 02-06وبموجب القانون رقم 

3.ج. إ. من ق19الإجراءات الجزائیة، أصبح لأعوان الشرطة القضائیة التي تنص علیهم المادة 

قات القیام بالتحقیاختصاصات جدیدة یمارسونها تحت رقابة ضابط الشرطة القضائیة متمثلة في

الأولیة تحت رقابة ضابط الشرطة القضائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة تحت تعلیمات وكیل 

القیام بعملیة التسرب في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة العابرة الحدود الوطنیة و  .الجمهوریة

لجرائم المتعلقة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبیض الأموال والإرهاب وا

بالتشریع الخاص بالصرف حسب الشروط الشكلیة والموضوعیة والزمنیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة 

، خاصة إذا علمنا أن الجرائم الالكترونیة أصبحت أكثر انتشارا بانتشار آلیات استعمالها، )4(القضائیة

السرقة والاختراق والتي نص علیها لا سیما فیما تعلق بالولوج في الأنظمة المعلوماتیة والاحتیال و 

.5فیما یخص بالمساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات. ع. مقرر من قسابعالمشرع في القسم ال

  لثالثاالفرع 

الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائیة

ن و الموظف وهمتشمل فئات أخرى، لإن المشرع وسع من مجال إضفاء صفة الشرطة القضائیة 

وفئة أخرى من الموظفین أحال .راضي واستصلاحهاالأعوان المختصین في الغابات وحمایة الأو 

1
.ج.إ.من ق20أنظر نص المادة -

.83، ص 1999مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار المحمدیة، الجزائر، محمد حزیط، -2
3

.ج.إ.قمن ، 19أنظر نص المادة -
.52، ص .ن.س.داسحاق ابراھیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -4
5

.المتعلق بقانون العقوبات2004نوفمبر 10المؤرخ في 05-04مكرر وما یلیھا من القانون رقم 394أنظر المواد -
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موظفي ف، على سبیل المثالوكل فئة تختص في نوع معین من الجرائم.تحدیدها إلى قوانین خاصة

إدارة الجماركأما موظفي في الجرائم الماسة بالتشریع الخاص بالغابات، ینظرون إدارة الغابات 

الجرائم الماسة بحمایة البیئة، یختص بها موظفي و الجرائم الماسة بالتشریع الجمركي، یختصون في 

یكون مفوضین بالبحث والتحري بشأن الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات أو  ندون أ، البیئة

.القوانین الخاصة

، حیث یقومون الموظفونعلى خصائص . ج. إ. ق من 25و 24و 23و 22المواد نصت

بتتبع الأشیاء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إلیها ووضعها تحت الحراسة، ولا یجوز لهم 

الدخول إلى المنازل والمعامل والمباني والأماكن المسورة المتجاورة إلاّ بحضور أحد ضباط الشرطة 

یجب على رؤساء الأقسام وأعوان الغابات و لمهام دون مصاحبتهم، ا هقیام بهذال مالقضائیة، ولا یمكنه

وحمایة الأراضي واستصلاحها أن یقتادوا إلى وكیل الجمهوریة أو ضباط الشرطة القضائیة الأقرب في 

فیها  ونمحضرا بالمعاینات إلى النیابة یبین واحالة إذا ما أمسكوا شخص في حالة جنحة تلبس، ویقدم

، وفي حالة  ما إذا كانت مقاومته خطیرة علیهم، یجوز لهم مطالبة مساعدة توافرهافي حالة المقاومة

.1القوة العمومیة

، )1(أعوان إدارة الجمارك:لفئات المحددة في القوانین الخاصة، تتمثل فيأما بالنسبة ل

بالتجارة وأعوان الإدارة المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة 

أعوان قمع الغش التابعین للوزارة المكلفة ، )2(على الأقل14المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف 

أعوان إدارة الضرائب المفوضین والمحلفین المكلفین بالبحث في المخالفات ، )3(بحمایة المستهلك

المكلفون بمعاینة المخالفات الماسة بتشریع مفتشو العمل، )4(التي تمس بالنظام الجنائي وإثباتها

مفتشو الصید وحراس الشواطئ وشرطة )6(، أعوان البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة)5(العمل

.)7(المیاه 

.ج.إ.من ق25و24، 23، 22أنظر المواد -1
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:أعوان إدارة الجمارك–1

المعدل والمتمم خول1979المؤرخ في یولیو 07-79قانون الجمارك الصادر بالأمر  إن

وسائل النقل و البضائع من تفتیشوالتحري عن الجرائم الجمركیةسلطة البحث لأعوان إدارة الجمارك

ویحرر ، فإذا تبین أن الشخص یخفي البضائع بنیة الغش فیضبطتفتیش الأشخاص، والبحث علیهمو 

، 2003أوت  23المؤرخ في 06-05كما سمح لهم التشریع الجمركي طبقا للأمر رقم محضرا بذلك

بمعاینة الجرائم ومكافحة التهریب، تحریر محاضر طبقا لقانون الجمارك، وترسل إلى وكیل الجمهوریة 

.)1(التابع لدائرة الاختصاص لتحریك دعوى عمومیة

للإدارة المكلفة بالتجارة بالمراقبة التابعونالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة–2

:على الأقل14وأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة مرتبون في الصنف 

سلطة القیام بإجراء التحقیق في الجرائم المتمثلة في الجنح وتحریر محاضر بشأنها لهذه الفئة 

مدیر الترسل من طرف و عدم الإعلام بالأسعار، و كالجنح المتمثلة في رفض البیع أو أداء خدمة 

المؤرخ 02-04من القانون رقم 49الولائي للتجارة إلى وكیل الجمهوریة المختص محلیا طبقا للمادة 

وظفي الإدارة المكلفة بالتجارة والضرائب المنصوص علیها في المادة م، وكذا ك20042یولیو  23في 

.20043أوت  14المؤرخ في 04/08من القانون رقم 30

:بعین للوزارة المكلفة بحمایة المستهلكأعوان قمع الغش التا-3

2009فبرایر 25المؤرخ في 03-05من القانون رقم 25المنصوص علیها في نص المادة

، التي خولتهم سلطة البحث ومعاینة الجرائم الماسة بالمستهلك المنصوص 4المتعلق بحمایة المستهلك

.36عدد .ج.ج.ر.المتضمن قانون الجمارك، ج2003أوت 23المؤرخ في 06-05القانون رقم -1
2

27الصادرة في 41عدد .ج.ج.ر.، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004لیة یجو23المؤرخ في 02-04القانون رقم -
.2004لیة یجو

3
أوت18الصادرة في 52عدد .ج.ج.ر.، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج2004أوت 14المؤرخ في 08-04القانون رقم -

2004.
4

.2009الصادرة في 15عدد .ج.ج.ر.، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ج2009فیفري 25المؤرخ في 03-09القانون رقم -
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علیها في القانون كجنحة الخداع في النوعیة والكمیة، وجنحة عرض المنتوجات الفاسدة للبیع، وجنحة 

.البیع بدون ضمان

أعوان إدارة الضرائب المفوضین والمحلفین المكلفین بالبحث في المخالفات التي تمس -4

:بالنظام الجنائي وإثباتها

.الضریبي ومعاینتها وإعداد المحاضر بشأنهاخولت لهذه الفئة سلطة البحث عن جرائم الغش 

من الأمر رقم 504المنصوص علیهم في المادة وإثباتهاوكل المخلفات التي تتعلق بالنظام الجبائي 

.1المتضمن قانون الضرائب76-107

:المكلفون بمعاینة المخالفات الماسة بتشریع العملالعمل ومفتش-5

14الجرائم الماسة بتشریع العمل وتحریر محاضر طبقا للمادة سلطة البحث والتحري عن ، كما 

.19902فیفري 06المؤرخ في 03-90من القانون رقم 

:أعوان البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة-6

المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 03-2000حدد القانون 

المخالفات التي تتم منه، إضفاء صفة العون في الشرطة القضائیة بضبط121في المادة 3واللاسلكیة

، كما یقوم هذا العون بتحریر 4خرقا لأحكام القانون المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

.5همن123ما نصت علیه المادة  وهود فیه إلى أن یثبت العكس، ر محضر یكون له حجیة بما و 

1
دیسمبر 12الصادرة في 72عدد .ج.ج.ر.، المتضمن قانون الضرائب المباشرة، ج1976دیسمبر 09المؤرخ في 107-76القانون رقم -

.والمتمم، المعدل1976
2

.المعدل والمتمم1990لسنة  08عدد .ج.ج.ر.، المتعلق بمفتشیة العمل، ج1990فیفري 06المؤرخ في 03-90الأمر رقم -
3

عدد .ج.ج.ر.، المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ج2000أوت 05المؤرخ في 03-2000القانون رقم -
.2000أوت 06لصادر في ا48

4
.ج.إ.من ق121المادة -

5
.ج.إ.من ق123المادة -
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:الصید وحراس الشواطئ وشرطة المیاه امفتشو –7

هذه  62، في المادة 1المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات 11-01 رقم حدد القانون

، أنه یخول إلى مفتش الصید وقادة سفن القوات البحریة، وأعوان المصلحة الوطنیة لحرس السلطات

تقع خرقا على أحكام هذا القانون، وبالتالي منح لهم صفة الشرطة الشواطئ بضبط المخالفات التي

.القضائیة، وبالتالي المحاضر المحررة من طرفهم لها حجیة وقوة

المطلب الثاني

الاستثنائیة المخولة لها سلطة الضبط القضائيالجهات

لبعض الموظفین وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة سلطات الضبط القضائي القانونمنح

فمنح للولاة سلطة استثنائیة احتیاطیة یخضعون للقانون الخاص، كجهات استثنائیة، وأنهم موظفون

).الفرع الثاني(، كما اعتبر آجال السلطة القضائیة من بین الفئات الخاصة)الفرع الأول(خاصة

الفرع الأول

لواليالاختصاص الاستثنائي ل

ت محددة في الجرائم المرتكبة لافي مجا على الولاة لكن صفة الضبط القضائيأضفى المشرع

تنص ،2، وما یلیها من قانون العقوبات61دة ن الجرائم المنصوص علیها في الماضد أمن الدولة، وم

للقیام شرطة القضائیة الیجوز للوالي أن یتخذ بنفسه أو یكلف ضباط  هأن. ج. إ. من ق28المادة 

الإجراءات اللازمة لإثبات الجنایات والجنح ضد أمن الدولة أو في الحالات الاستعجالیة إن لم یكن ب

1
جولیة 08الصادرة في 36رقم .ج.ج.ر.، المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، ج2001جویلیة 03المؤرخ في 11-01القانون رقم -

2001.
2

المتعلق ،1966جوان 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم ، یعدل ویتمم 10/11/2004المؤرخ في 15-04القانون رقم من61المادة تنص -
.، المعدل والمتمم2004نوفمبر10الصادرة في 71عدد .ج.ج.ر.جبقانون العقوبات،
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تبلیغ وكیل الجمهوریة القانونیة و علمه أن السلطات القضائیة قد أحظرت بالحادث طبقا للشروط في

.1الإجراءاتالتالیة لبدأ هذه ساعة48خلال 

سلطات الولاة تقتصر فقط على الجنح والجنایات الماسة بأمن الدولة، ففي حالة وقوع جریمة  نإ

ویفهم منه عدم ،لواليامن هذا النوع یتدخل الوالي، لكن بشرط توفر صفة الاستعجال وإلا فلا یختص 

حالة المعاكسة، وبالشرط الثاني آلا وهو عدم تحرك السلطة القضائیة وعدم علمها الاختصاصه في 

واخطارها بالواقعة، ففي هذه الحالة كذلك، لا یمكن له التدخل لأن الملف في حد ذاته في ید السلطة 

ة یتدخل الوالي بنفسه ویقوم بإثبات الجنایة أو الجنح طالقضائیة، إذ في حالة عدم توفر الشرطین فق

باتخاذ الإجراءات المناسبة أو یخول سلطته لضباط الشرطة القضائیة المختصین اقلیمیا، كما سبق 

فعلیه اخطار وكیل الجمهوریة باعتباره رئیسا للضبطیة  هوفي حالة تدخل.2وأن ذكرنا فیما سبق

ویترك ساعة تحسب ابتداء من بدأ إجراءات التحري، 48القضائیة وممثلا للسلطة القضائیة خلال 

الملف في ید السلطة القضائیة لمواصلة واتخاذ الإجراءات المناسبة من تحري ومتابعة ومحاكمة، وهو 

.19943دیسمبر 19ما أكدت علیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

لوالي الولایة سلطة مباشرة الضبط القضائي في حالات . ج. إ. من ق28أعطت المادة 

لوالي هذه السلطة بصفة جوازیة، فإن شاء فلي بهذه السلطة وفقا لإجراءات، محددة، فیقوم الوال

استعملها، كما یجوز له عدم مباشرتها بنفسه وتكییف أحد ضباط الشرطة القضائیة بها، ویتضح ذلك 

، ومفاد ذلك أن المشرع لم یلزمه ..."إذا استعمل الوالي هذا الحق "بعبارة 28/2المادة من خلال

لها، وتنحصر صلاحیات الوالي في استعمال سلطة الضبط القضائي في الجرائم المتعلقة بأمن باستعما

الدولة، ویباشر الوالي هذه السلطة في حالات الاستعجال فقط، في حالة وقوع جنایة أن جنحة ضد 

.ج.إ.من ق28أنظر المادة -1
2

.ج.إ.من ق16المادة أنظر -
3

.286العدد الثاني، ص 1994المجلة القضائیة 109-778ملف رقم 19/12/1990.م.ج.أنظر قرار المحكمة العلیا في ملف غ-
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أمن الدولة، كما أنه لا یباشر هذه السلطة إذا وصل إلى علمه أن السلطة القضائیة قد أخطرت 

.1لحادثبا

الفرع الثاني

ضبط مستقلةالقضاء سلطة 

من قانون 14تعداد الوارد في المواد الإذا كان المشرع لا یدرج رجال السلطة القضائیة ضمن 

التي نصت . ج. إ. من ق28لشرطة القضائیة، ولا حتى في المادة ل الإجراءات الجزائیة، الخاص

القضاءعلى قائمة الأشخاص الذین یتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائیة، فإن ذلك لا یمنع رجال 

ل لهم ذلك، فلقد جاءت المادة المشرع قد خو  أن من القیام ببعض سلطات الضبط القضائي ما دام

یقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء "لجزائیة، تنص على أنه من قانون الإجراءات ا12/01

...".وضباط والأعوان والموظفون 

لا یجدها تمنح صراحة قضاة النیابة وقضاة الحكم وقضاة . ج. إ. المتمعن في نصوص ق

التحقیق صفة الضبطیة القضائیة حتى لا یقع خلط، ولیس في وظائف لأن اعتبار أعضاء السلطة 

السلطات، بین یة كذلك أي من رجال الشرطة القضائیة، یؤدي إلى الاخلال بمبدأ الفصلالقضائ

.السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة

في هذا الصدد یوجد فرق بین وكلاء الجمهوریة وأعضاء النیابة من جهة، وقضاة التحقیق من 

ته الفصل في القضایاالذي مهمجهة أخرى، أما عن قضاة الحكم فهم مجسدین فاعلین للقضاء

نیابة العامة مسؤولیة اجتماعیة تتمثل في حمایة النظام الاجتماعي، إذ لل .المعروضة على القضاء

وتباشر دعوى عمومیة باسم المجتمع، تمثل بكل جهة قضائیة كل عضو منهم یكمل مهمة الآخر، 

تطبیقا لقاعدة تكامل عمل النیابة فالعمل الذي یصدر من أحدهم یعتبر صادر من النیابة بكاملها

1
، دار الھدى للنشر والتوزیع، الاولالجزءرش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائري، الدعوى الناشئة عنھا واجراءاتھا الأولیة، الجزائر، اب - 

.115، ص 2007
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سلطة الضبط القضائي لأعضاء النیابة العامة، ولهم . ج. إ. من ق12خولت المادة وقد  .العامة

صلاحیة القیام بجمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات طبقا 

.1.ج. إ. من ق36للمادة 

تمتع باستقلالیة تامة في أعماله لا یمكن لأي جهة أن فیالتحقیق قاضيأما فیما یتعلق ب

سلطة الضبط القضائيمن قانون الإجراءات الجزائیة38وخولت له المادة تفرض علیه رأیا معینا، 

لوجود بتأدیة الیمین القانونیة أو بغیرهل إلى الحقیقةو الاستماع إلى أقوالهم للوصو سماع الشهود، من 

له الحق في اصطحاب المتهم و إعادة تمثیل الوقائع، مع أطراف القضیة، كما له سلطة  ةعلاقة القراب

.2وكیل الجمهوریة وكاتب الضبطو دفاع الوالضحیة إلى مكان وقوع الجریمة وإعادة تمثیلها بحضور 

الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم و الانتقال للمعاینة والتفتیش، كما لقاضي التحقیق سلطة 

، كما أنه ملزم بكل ما یلزم به ضباط الشرطة القضائیة حسب المادة والقبضمعاینات اللازمة اللإجراء 

.3.ج. إ. من ق79

المبحث الثاني

  ةالقضائیالضبطیةصلاحیات 

بالنسبة لتحریك الدعوى العمومیة عن طریق اتخاذ  ةمهام خاصإن أعوان الضبطیة القضائیة ل

یقة عن طریق ما یسمى بالتحریات الأولیة التي تقوم بها بعض الإجراءات الخاصة للوصول إلى الحق

أعوان الشرطة والدرك بعد أخذ إذن النیابة العامة، وباتباع الإجراءات الشكلیة المقررة في القانون من 

منح لهم المشرع الجزائري كما ).الأولالمطلب (وع الفعل المجرمارتكاب الجریمة ونحیث مكان 

).المطلب الثاني(وذلك بنص صریحالإجراءاتسلطات تخولهم مباشرة بعض

1
.ج.إ.من ق36أنظر نص المادة -

2
.ج.إ.من ق38أنظر نص المادة -

"ج.إ.من قمن  79المادة تنص  - 3 یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو القیام بتفتیشھا :
."ءاتویخطر بذلك من وكیل الجمھوریة الذي لھ الحق في مرافقتھ ویستعین قاضي التحقیق دائما بكاتب التحقیق ویحرر محضرا بما یقوم بھ من اجرا
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المطلب الأول

للضبطیة القضائیةالشكليالاختصاص 

لضبطیة القضائیة نطاق اختصاص یمارسون فیه سلطاتهم وصلاحیاتهم التي خولها إیاهم ل

یترتب على التزامهم أو تجاوزهم لحدود هذا النطاق صحة أو بطلان، ما یقومون به من و القانون، 

والاختصاص ، )الفرع الأول(الاختصاص النوعيوعمل الضبطیة القضائیة فنجد إجراءات وأعمال، 

).الفرع الثاني(الإقلیمي

الفرع الأول

.الاختصاص النوعي

الاختصاص خول المشرع للضبطیة القضائیة سلطات تتحدد حسب نوع الجریمة المرتكبة، 

النوعي هي تلك السلطات التي خولها المشرع للضبطیة في نوع معین من الجرائم، مثل الجرائم 

جعل اختصاصهم یشمل جمیع الجرائم، ولكن هناك فئة ف .أو غیرهاالجرائم الجمركیة،  أو العسكریة

في  ةهناك فئات من ضباط الشرطة القضائیة المحدددون سواها، فختص بنوع من الجرائممعینة ت

من قانون الإجراءات الجزائیة، وهمات رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، أو ضباط الشرطة 15المادة 

طة وذوي الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في القضائیة، ومحافظو الشرطة وضباط الشر 

سلك الدرك ثلاثة سنوات على الأقل والمعنیین بقرار مشترك من وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، 

ومفتشو الأمن الوطني الذین قضوا فب الخدمة ثلاثة سنوات بتلك الصفة على الأقل والمعینون بقرار 

لداخلیة، هؤلاء خولهم المشرع الاختصاص العام بالبحث والتحري في مشترك عن وزیر العدل ووزیر ا

.1الجرائم دون تحدید نوع منهاجمیع 

.257، ص 2012، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 03شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط عبد الله أوھابیة،-1
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في الجرائم المعاقب علیها في قانون العقوبات، مثل جرائم الاعتداء، والجرائم المعاقب علیها 

المنصوص علیها في في القوانین الخاصة، مثل الجرائم الجمركیة، جرائم التهریب، جرائم المخدرات، و 

، المنصوص والمعاقب علیها في التشریع الخاص، ةیئبرائم الماسة بالقانون الوقایة من المخدرات والج

والتي 1بحمایة البیئة، الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة المنصوص علیها في التشریع الخاص

.سبق التعرض لها

من  28و 27، 21ها المواد یرى للضبطیة القضائیة التي تنص علفیما یخص الفئات الأخ

المنصوص علیها في القانون الخاص، مثل مفتشي العمل، أعوان الإدارة و قانون الإجراءات الجزائیة 

المكلفة بالتجارة، أعوان الجمارك وغیرهم من الموظفین المؤهلین للتمتع بصفة الضبطیة القضائیة 

بموجب قانون من القوانین الخاصة فإنهم ذوي اختصاص خاصا ولیس عاما، كالجرائم الجمركیة 

لجمارك المنصوص علیها في قانون الجمارك وفي التشریع الخاص بمكافحة بالنسبة لأعوان إدارة ا

التهریب ومخالفات تشریع العمل على نحو ما هو منصوص علیها في التشریع الخاص بعلاقات 

العمل وجرائم الأسعار والممارسات التجاریة بالنسبة للمستخدمین المنتمون إلى الاسلاك الخاصة 

.2لتجارة المنصوص علیها في التشریع الخاصبالمراقبة وأعوان إدارة ا

الفرع الثاني

.الاختصاص الإقلیمي

، أي البحث والتحري في االقضائیة نشاطهالضبطیةمارس فیه تهو المجال الإقلیمي الذي 

01الجرائم في حدود معینة، ویتمثل عادة بحدود الدائرة التي یباشر فیها وظائفه المعتادة طبقا للفقرة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، سواء كان مكان ارتكاب الجریمة أو مكان إلقاء القبض 16من المادة

.على مرتكبیها أو المشتبه فیه، أو مكان إقامته

.59، ص مرجع سابقإسحاق إبراھیم منصور، -1
.ج.إ.قمن  28و27، 21المواد أنظر -2
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یمتد اختصاص محافظي وضباط الشرطة فإلى عدة دوائر للشرطة،  ةأما في المدن المقسم

من قانون الإجراءات  05الفقرة  16ة القضائیة إلى كافة المجموعة السكنیة للمدینة طبقا للماد

.1الجزائیة

أما بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الأمن العسكري، یمتد اختصاصهم إلى 

قانون من 16دید الاختصاص حسب المادة كافة الإقلیم الوطني دون أن تطبق علیهم شروط تم

.2الإجراءات الجزائیة

الاختصاص المحلي لضباط الشرطة 16/07سّع قانون الإجراءات الجزائیة في المادة لقد و 

الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، و القضائیة وجعله وطنیا، للبحث والتحري في جرائم المخدرات، 

لجرائم جرائم الإرهاب واو جریمة تبییض الأموال، و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، و 

نضرا لخطورة هذا النوع من الجرائم على سلامة المواطن 3المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

  .والوطن

لضابط الشرطة القضائیة في حالة الاستعجال، أن یباشروا مهمتهم في كافة دائرة  إذ یجوز

، 16ادة من الم02ئیة طبقا للفقرة اختصاص المجلس القضائیأو بناء على طلب من السلطة القضا

كما یجوز لهم أن یباشروا مهمتهم في كافة الإقلیم الوطني بناء على طلب من القاضي المختص 

في دائرة الاختصاص طبقا للفقرة الثالثة ائفه ططة القضائیة الذي یمارس و قانونا وبمشاركة ضابط الشر 

التمییز اني فقد یكون وفي هذا الإطار، وفیما یتعلق دائما بامتداد الاختصاص المك.4من نفس المادة

.حالتین بالنسبة لتمدید الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائیةبین 

ي التشریع الجزائري، شھادة الماجستیر في القانون تومي یحیى، دور الضبطیة القضائیة ودور مكافحة الاجرام، دراسة في القانون الحدیث ف-1
.93ص ،2012كلیة الحقوق بلعكنون، جامعة الجزائر،الجنائي،

.من قانون الإجراءات الجزائیة16انظر نص المادة -2
.50، ص نفس المرجعتومي یحیى،-3
.1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،الجزائريیر فرج مینا، الموجز في الإجراءات الجزائیةنظ - 4
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في وذلك تمدید الاختصاص المحلي إلى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي فقد یكون 

حالة الاستعجال خوفا من غیاب الدلیل وحالة ضرورة البحث والتحري، یمارس هذا التوسع في 

الاختصاص المحلي تحت اشراف وكیل الجمهوریة، أو أن یكون طلبا من القاضي المختص أو وكیل 

الجمهوریة، ویجب ابلاغ وكیل الجمهوریة الذي تم الانتقال إلى دائرة اختصاصه، كذا ضابط الشرطة

.من قانون الإجراءات الجزائیة 04الفقرة  16المختص محلیا طبقا للمادة 1القضائیة

في حالة الاستعجال أو بطلب من  وذلك لاختصاص إلى كافة الإقلیم الوطنيمدد اكما قد ی

13السلطات القضائیة المختصة، كحالة تنفیذ تفویضات قضائیة من قاضي التحقیق طبقا للمادة 

في و . 2لإجراءات الجزائیة، أو بطلب من وكیل الجمهوریة أثناء التحریات الأولیةمن قانون ا 138و

الحالتین، على ضابط الشرطة القضائیة أن یخبر وكیل الجمهوریة الذي سینتقل للعمل فغي دائرة  كلا

بمساعدة ضابط الشرطة القضائیة الذي یمارس  .ج. إ. قمن 16/04اختصاصه حسب المادة 

.3.ج. إ. قمن 16/03رة المجموعة السكنیة المعنیة تطبیقا للمادة وظائفه في دائ

یمتد اختصاص ضابط الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطني في الابحاث والمعاینات ف

المتعلقة بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

07صرف طبقا للفقرة ائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالجرائم تبییض الأموال والجر و الآلیة للمعطیات، 

في هذه الحالة یعمل هؤلاء تحت اشراف النائب العام .4من قانون الاجراءات الجزائیة16من المادة 

طیقا المختص اقلیمیاوكیل الجمهوریة،كما یجب أن یعلم لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیا

.بذلك في جمیع الحالات5من قانون الإجراءات الجزائیة16الأخیرة من المادة  للفقرة

.61تومي یحیى، المرجع السابق، ص -1
.90محمد حزیط، مرجع سابق، ص -2
.ج.إ.قمن  16المادة -3
.المرجع نفسھ-4
.المرجع نفسھ-5
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لم ، فإن المشرع اص المحلي لضباط الشرطة القضائیةحدود انعقاد الاختصأما فیما یخص 

لضباط الشرطة القضائیة، لذلك نعود إلى الضوابط التي یحدد ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي 

اعتمدها المشرع في تحدید الاختصاص المحلي لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق في 

.1.ج. إ. قمن  40و 37المادتین 

تكون الجریمة قد ارتكبت في الدائرة الإقلیمیة فیجب أن مكان وقوع الجریمةنسبة لالبف

یشارك ضابط الشرطة الذي قضائیة، أما إذا كانت الجریمة متعددة الأماكنلاختصاص الشرطة ال

.2وقعت الأفعال المكونة للجریمةیمارس في دائرة الاختصاص أین 

به محل الإقامة المعتاد سواء یقصدو محل إقامة المشتبه فیه كما نطبق قاعدة الاختصاص 

قامة المعتادة لأحد المشتبه الإمقر لإذا كانوا متعددین فینعقد الاختصاص و كانت لإقامته مستمرة أم لا، 

.3الجریمةفي ارتكابتهمساهم ه علىفی

التي تباشر فیها الضبطیة القضائیة اختصاصها، إذ عند انتهاء منیة أما فیما یتعلق بالفترة الز 

إذا كان . التي تقوم بهاالإجراءاتلیسقط عنه عنصر من عناصر اختصاصه، فتبطوزوال تلك الفترة 

في إجازة مرضیة أو موقوفا عن عمله لا یجوز له ممارسة سلطاته المهنیة، وكذلك في حالة نقله إلى 

.4عمل آخر أو مكان آخر

على العقوبة المقررة للموظف الذي . ع. من ق142نص المشرع الجزائري في المادة لقد 

، للقیام ببعض شرط مراعاة الزمنحدد المشرع الجزائري ف، 5إیقافهیزاول سلطاته بعد فصله أو عزله أو

.91، ص 1999، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، يناقاحمد شوفي الشل-1
.91، ص مرجع سابقیط، حزمحمد  - 2
.المرجع نفسھ-3
4

.23إسحاق إبراھیم منصور، مرجع سابق، ص -
5

"لعقوبات، على، المتضمن قانون ا156-66من الأمر رقم 142تنص المادة - كل قاض أو موظف عمومي أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو :
لى أوقف أو حرم قانونا من وظیفتھ یستمر في ممارسة وظیفتھ بعد استلامھ التبلیغ الرسمي بالقرار المتعلق بھ، یعاقب بالحبس من ستة أشھر إ

لعقوبة نفسھا كل موظف منتخب أو مؤقت یستمر في ممارسة أعمال ألف دینار جزائري، یعاقب با100ألف إلى 20سنتین وبغرامة مالیة من 
ات وظیفتھ بعد انتھائھا قانونا، ویجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أیة خدمة عمومیة أو مھمة عمومیة لمدة عشرة سنو

".على الأكثر
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التي حددت الزمن أو الوقت الذي یتم فیه تفتیش المساكن . ج. إ. من ق47الإجراءات في المادة 

.1عدا في الأحوال الاستثنائیةاومعاینتها م

عات اللیل أو اجراء تفتیش أو المعاینة أو الحجز في كل ساعة من سا ایجوز استثناءلكن 

عاقب علیها قوانین المخدرات والجرائم علیها في المواد التحقیق في جمیع الجرائم التي یالنهار قصد 

من قانون  47و 45الإجراءات التي تنص علیها المادة بمراعاة. ع. قمن  344إلى  342من 

.2الإجراءات الجزائیة، وإلا ترتب على مخالفتها البطلان

المطلب الثاني

.الاختصاصات الموضوعیة للضبطیة القضائیة

تتنوع اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة بحسب السلطة المخولة له، وبحسب ما إذا كانت 

متعلقة بالبحث والتحري من جریمة ما ومرتكبیها، أو ما إذا أو ال) الفرع الأول(اختصاصاته عادیة 

لبس بجنایة أو جنحة أو بحالة تعلق الأمر كانت اختصاصات استثنائیة متعلقة بحالة من حالات الت

).الفرع الثاني(بالجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابیة والتخریبیة 

الفرع الأول

.ادیةالصلاحیات الع

العادیة لضباط الشرطة القضائیة النطاق الحقیقي للأعمال المنوطة لهم الأعمالتعتبر 

ولا تمس بحقوقهم، لذلك وضع قاعدة عامة تقتضي القیام بأي  الأفرادوالمهمة العامة، فهي لا تقید 

، 12من الإجراءات التي من شأنها الكشف عن الجریمة، ویتضح جلیا من خلال أحكام المواد إجراء

1
.ج.إ.من ق155-66من الأمر رقم 47أنظر المادة -

2
.63إسحاق إبراھیم منصور، مرجع سابق، ص -
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جمع و البحث والتحري عن الجرائم و تلقي البلاغات والشكاوى .: ج. إ. من ق 18و 17، 13

.وتحریر المحاضرالاستدلالات 

هي مرحلة الإجراءات التمهیدیة لتحریك الدعوى العمومیة، ف تجمع الاستدلالالسبة أما بالن

وتتمثل في جمع المعلومات بشأن ارتكاب الجریمة وعن كل الظروف والملابسات التي ارتكبت فیها 

الوسائل المستخدمة في ارتكابها، أي جمع كل القرائن والأدلة التي تؤدي إلى و الأدوات و الجریمة 

.1الحقیقة

لا تعتبر هذه المرحلة دعوى جنائیة بل تعتبر مرحلة تمهیدیة للدعوى الجنائیة ویبقى المتهم 

، حیث یلجأ إلیها قاضي التحقیق لاكتشاف كما لهذه المرحلة أهمیة كبیرة. هإدانتتبوثغایة  إلى بريء

.2ت بمفردهجمع المعلوماالحقیقة من خلال مراحل الضبطیة القضائیة ویصعب على القضاء 

تكون في الغالب محاضر الضبطیة كافیة لإدانة المتهم وتقدیمه إلى المحاكمة مثل جنحة قیادة 

.التي تثبت هن طریق التحلیل الفوري للدمالسیارات في حالة سكر

حیث سماع الأشخاصخاصة أولها إجراءاتلال یقوم ضباط الشرطة القضائیة بلجمع الاستد

أو  فیهممنهم أو المشتبه ة بالجریمة، أي الشاكین والمشتكيالذین لهم علاقكل الأشخاص سماع یتم 

لنشاط الشرطة القضائیة في غیر حالة  .ج. إ. قمن 65/01خولت المادة وقد  .لهم معلومات بها

حضار الأشخاص الذین لم یستجیبوا لاستدعائهم على إ جریمة باستخدام القوة العمومیة و التلبس بال

صول على إذن وكیل الجمهوریة أن قامت ضدهم عناصر على مساهمتهم في ارتكاب الأقل بعد الح

یعد فلانتقال إلى مكان وقوع الجریمة للقیام بالمعاینة اللازمة والبحث عن آثارها كما لهم ا.3الجریمة

الانتقال إلى مكان وقوع الجریمة إلزامي في بعض الجرائم وذلك في أسرع وقت ممكن للمعاینة وضبط 

.64إسحاق إبراھیم منصور، مرجع سابق، ص -1
.المرجع نفسھ-2
، للطباعة والنشر والتوزیع ةمدار ھوة، الثانیالطبعة، ،)التعیین والمحاكمة(الجزائیة الجزائري، الإجراءاتشملال، المستحدث في قانون يعل - 3

.51دون سنة، ص الجزائر، 
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الذین یكونون قد ، بالإضافة إلى مساكن الاشخاص1یفید التحقیق والاثبات المتعلق بالجریمةما

إذا كان التفتیش في منزل مسكون أو معد للسكن أو أحد توابعه فلا فساهموا في الجنایة أو الجنحة 

بقوة القانون ولا یجوز لهم ذلك ولو بإذن من النیابة العامة أو یجوز لضباط الشرطة القضائیة دخوله

.2قاضي التحقیق بالنسبة للتحریات الأولیة

تمهیدي من طرف ضابط الشرطة القضائیة من تلقاء أما فیما یتعلق بالسلطة، فعند فتح تحقیق

بمقتضى ،الجنحةمن غیر حالة التلبس في الجنایة أوفأو تطبیقا لتعلیمات وكیل الجمهوریة ،نفسه

2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06المتحدثة بموجب القانون رقم  .ج. إ. قمن 65/01المادة 

ویمكنهم استعمال القوة العمومیة لإحضار أي شخص ،المعدل والمتمم، یجوز لهم استدعاء الأشخاص

توقیف الأشخاص كما لا یجوز لهم.ن من وكیل الجمهوریةذرفض الحضور بعد استدعائیین، لكن بإ

الفقرة  65/01طبقا للمادة ،الاقوالخذكابهم للجریمة إلا لمدة لازمة لأدون وجود أدلة لمحاولة أو ارت

.3.ج. إ. قمن 02

كما على أعوان الشرطة القضائیة تحت رقابة الضبطیة القضائیة تلقي أقوال الأشخاص الذي 

. إ. قمن 17/01محاضر سماع، وتبعث لوكیل الجمهوریة طیقا للمادة تم استدعائهم ویتم اعداد

.4.ج

طبقا للمادة القضائیة إذا كانت مقتضیات التحقیق الأولى تستلزم حجز شخص تحت الرقابة 

.من ق 65و 52مكرر، 51، 51الشروط المنصوص فیها بالمواد  ةولكن بمراعا. ج. إ. من ق65

ساعة وأن یحضر لذلك وكیل الجمهوریة في الحال 48توقیف للنظر لا تتجاوز مدة الفي أ. ج. إ

یجب وضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل كما .5لنظرلویقدم له تقریر لأسباب التوقیف 

، 2016الجزائر،، بن عكنون،ي القانون، كلیة الحقوقعبد الله أوھابیة، ضمانات الحریة أثناء عملیة البحث التمھیدي، أطروحة دكتوراه دولة ف-1
.331ص 

.57علي شملال، مرجع سابق، ص -2
.من قانون الإجراءات الجزائیة65المادة -3
4

.ج.إ.من ق17المادة -
5

.ج.إ.من ق65أنظر المادة -
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الوسائل التي تمكنه من الاتصال فورا لعائلته والسماح لهم بزیارته، ویجري له فحص طبي عند 

بالنسبة للأشخاص الذین لا توجد أیة دلائل ضدهم في ارتكاب أما .انقضاء مدة التوقیف للنظر

أما في حالة ما إذا أوجب ، دون غیرهایجوز توقیفهم سوى للمدة اللازمة لأخذ أقوالهمفلا الجریمة، 

ساعة، على ضابط الشرطة القضائیة تقدیمه إلى وكیل 48البحث بقاء الشخص لمدة تفوق 

48ل على إذن مكتوب فیه تمدید الآجال لمدة أخرى لا تتجاوز الجمهوریة قبل نهایة الآجال للحصو 

.ساعة

ویمكن تمدیدها مرتین في حالة ما إذا تعلق الأمر بأمن الدولة، وثلاثة مرات إذ تعلق الأمر 

.والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفوجرائم تبییض الأموالبالجریمة العابرة للحدود الوطنیة 

ا یخص الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابیة أو التخریبیة، جرائم المخدرات خمسة مرات فیمو 

، 2004دیسمبر 25المؤرخ في 04-18من القانون رقم 37والمؤثرات العقلیة، بموجب أحكام المادة 

.1والمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة والاتجار غیر المشروع بها

من قانون الإجراءات الجزائیة، لضباط الشرطة 18ي في المادة أوجب المشرع الجزائر لقد

مشتكي منهم شهودأقوال الاشخاص بعد السماع إلیهم كونهم ضحایا، من القضائیة، بتحریر محاضر 

ویبینون فیه .أو المشتبه فیهم، والانتقال للمعاینات وإجراء تفتیش وغیره من الاعمال التي یقومون بها

.2موا بها ومكان ووقت القیام بها واسم وصفة محررهاالإجراءات التي قا

ار وكیل الجمهوریة مباشرة فور الانتهاء طأما فیما یخص الجنایات والجنح، وجب علیهم اخ

علیها بمطابقتها للأصل وكذا بجمیع الوثائق المتعلقة بها  امنها بأصولها، مصحوبة بنسخة منها مؤشر 

تبدأ مهمة البحث والتحري عن الجرائم بعد تلقي الاخبار عن وقوعها، وذلك ، و 3المضبوطةالاشیاءو 

لم یعرف المشرع الجزائري الشكوى بل اكتفى بالإشارة إلیها في المادة و عن طریق البلاغات والشكاوي، 

1
.111محمد حزیط، مرجع سابق، ص -

.65إسحاق إبراھیم منصور، مرجع سابق، ص -2
.73، ص الجزائرن،.س.دعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس، -3
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، فالشكوى هي بلاغ مقدم من المجني علیه أو الضحیة أو محامیه أو شخص آخر .ج. إ. من ق17

تحریر مضمون :بلیغ یجب على رجل الضبط القضائي أن یقوم فورا بالأعمال التالیةعند تلقي الت

التبلیغ، تسجیل تاریخ التبلیغ، وأوجب علیه أن یبعث فورا إلى وكیل الجمهوریة كل البلاغات والشكاوي 

.1التي ترد إلیهم بشأن الجریمة

الفرع الثاني

.الصلاحیات الاستثنائیة

ثلاث مبادئ أساسیة وهي السرعة والفعالیة في التنفیذ والتحري تقوم علىالبحث إن إجراءات 

جراء تدعي التدخل المباشر والسریع لإوحریة المبادرة، لهذا فإن اختصاصات الضبطیة القضائیة تس

، كما یجیز القانون إنابة ضابط الشرطة القضائیة للقیام )أولا( بهاتلبسمي عندما تكون الجریمة ر تحال

).ثانیا(عین من التحقیق فنكون بصدد إنابة قضائیة بجزء م

:في حالة التلبس –أولا 

 وهي خمس حالات لوصف الجنحة أو الجنایة بالتلبس2.ج. إ. قمن 41المادة تضمنت

سماع الأصوات، الطلقات مة أثناء وقوعها أو اكتشافها بالحواس كشم رائحة المخدر، یمشاهدة الجر 

شاهدة جثة قتیل تنزل منها ارتكبت قبل وقت قصیر كممشاهدة أثر الجریمة مما یدل أنها ، الناریة

الركض مع بالصیاح سواء من قبل الضحیة أو أفراد عائلته أو شهود الحادثة  يمتابعة الجان، الدماء

فیه علاقة إثباتمشاهدة المجرم بعد وقت قصیر من وقوع الجریمة حاملا أسلحة أو ، 3وراء المجرم

1
كلیة الحقوق، شرفا علي، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحقیق الابتدائي أمام الضبطیة القضائیة، شھادة الماستر في علم الإجرام، –لعریبي أحمد -

.22، ص 2017سعیدة، مولاي لخضر، جامعة 
"من قانون الإجراءات الجزائیة41المادة تنص  - 2 .مرتكبة في الحال أو عقبة ارتكابھاتوصف الجنایة أو الجنحة بأنھا في حالة تلبس إذا كانت :

امة كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبس بھا إذا كان الشخص المشتبھ في ارتكابھا إیاھا في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعھ الع
  .لجنحةبالصیاح أو وجدت في حیازتھ أشیاء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساھمتھ في الجنایة أو ا

شف وتتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین إذا كانت قد ارتكبت في منزل أو ك
."صاحب المنزل عنھا عقب وقوعھا وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتھا

3
.28ص عبد الله أوھابیة، مرجع سابق، -
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أو ، 1بالجریمة أو علامات تدل على مساهمته في الجریمة كالدم أو قصاصات من شعر المجني علیه

خبار ضباط الشرطة القضائیة، إیبادر في الحال بفت في بیته جریمة وقعلاكتشاف صاحب المنزل 

من قانون 41ویحضر أحدهم قصد اثبات لوجود جثة قتیل أو وقوع سرقة داخل البیت طبقا للمادة 

.الإجراءات الجزائیة

:یمكن حصرها فیما یليا لا بد من توافر جملة من الشروطیكون التلبس قائم ولكي

، أما إذا تم اتخاذ اجراء التحقیق مسبقا عن حالة التلبس یجب أن یكون اكتشاف التلبس أولا.أ 

.فیعتبر هذا العمل عدیم الأثر

یجب مشاهدة التلبس من ضابط الشرطة القضائیة بنفسه كأن یشاهد الجریمة إثر وقوعها، فإن .ب 

تم تبلیغه فقط بوقوعها، وجب علیه التوجه إلى مكان الحادثة لمشاهدتها و لم یحدث ذلك 

.2ومعاینتها

یصل إلى علم أحد أن یجب اكتشاف التلبس بطریقة مشروعة غیر مخالفة للقانون، مثل .ج 

رطة القضائیة بأن شخص ما یتاجر بالمخدرات، فیتوجه إلى ذلك المنزل ویقتحمه ضباط الش

دون إذن من السلطة المختصة وبدون مرافقة صاحب المنزل، ویجر فیه بحثا عن المخدرات، 

.وبالتالي اجراء التلبس باطل3فیعتبر الاجراء باطلا ولا ینتج عنه أي أثر قانوني

یجب الإصرام في اتخاذ الإجراءات خشیة من ضیاع الأدلة، لذا فحالة التلبس مایتعلق في فیأما 

الشهود ، فیما یخص خول المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة اختصاصات استثنائیة

أوجب المشرع الجزائري على ضباط الشرطة :والأشخاص الذین یكونون حاضرین بمكان الجریمة

.79-78إسحاق ابراھیم منصور، مرجع سابق، ص -1
.78ي، مرجع سابق، ص فلخعبد الرحمان -2
العلوم وھاب حمزة، سلطات الضبطیة القضائیة بین الفعالیة وحمایة الحریة الفردیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق و-3

.112، ص 2016/2017، تلمسان، السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید
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تمهل، ولكن بعد اخطار وكیل الجمهوریة على الفور بدون القضائیة الانتقال إلى مكان وقوع الجریمة 

.واتخاذ جمیع التحریات اللازمة

لضباط الشرطة القضائیة سلطة منع الأشخاص من مغادرة  .ج. إ. قمن 50خولت المادة فقد 

كما .1لتعرف على هویتهملالأشخاص ة التحریات، كما یجوز لها استجابمكان الجریمة حتى نهای

یستعین ضابط الشرطة القضائیة بالخبراء لإجراء فالاستعانة بالخبراء في المعاینة المستعجلة یمكن لهم 

المعاینات اللازمة ویجب أن یكون هؤلاء الأشخاص الذین یتم استدعائهم لهذا الاجراء ان یحلفوا كتابیا 

اء أطباء مثلا في غالبا ما یكون هؤلاء الخبر و  .2على ابداء رأیهم بما یملیهم علیهم الشرف والضمیر

حالة وجود جثة قتیل في ظروف غامضة، في مكان ما فیأمر بندب طبیب شرعي لمعاینة الجثة قبل 

 .رفعها

هو البحث داخل المساكن على أدلة تفید لإثبات الجریمة، تنص المادة فالتفتیش أما بالنسبة لإجراء 

معد للسكن كالمبنى، الدار، الغرفة، فعلا أو  من قانون العقوبات، أن المنازل، كل مكان مسكون355

الخیمة أو الكوخ أو العربة والمساكن المتنقلة سواء یقیم بها الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة، كما یعتبر 

.3والاسطبلاتأیضا مسكنا توابع المنزل كالحدائق والمخازن 

على ضباط الشرطة القضائیة الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة قبل الدخول إلى یشترط

لضابط الشرطة  .ج. إ. قمن 42/03المادة خولت حیث ضبط الأشیاء ومن ذلك یتم  .ناز خالم

منها 04أوجبت الفقرة ف. القضائیة سلطة ضبط الأشیاء التي یمكن أن تساعد على اثبات الجریمة

على الأشخاص المشتبه فیهم وبعد الانتهاء من التحریات الأولیة یجب تقدیم عرض هذه الأشیاء 

.4.ج. إ. قمن 18الشخص المشتبه فیه والاشیاء المضبوطة أمام وكیل الجمهوریة طبقا للمادة 

.ج.إ.قمن  50المادة -1
.104یط، مرجع سابق، ص حزمحمد  - 2
.العقوباتمن قانون 355المادة -3
.ج.إ.قمن  42المادة -4
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محضر وجب على ضباط الشرطة القضائیة اجراءحیثتحریر المحاضرفي النهایة یجب 

السماع للمشتبه فیه أو مرتكب الجنحة أو الجنایة المتلبس بها ویضمن هذا المحضر ساعة بدایة 

، یفرض علیهم أیضا سماع الضحیة والشهود إن وجدوا، ویوقع على كل ورقة من الاستجواب ونهایته

ثلة في أوراقها، وكذا توقیع المعني بالأمر، ویجب علیهم تحریر محاضر على كل الأعمال المتم

والمعاینات وغیرها، وتقدیم هذه المحاضر إلزامیا إلى وكیل الجمهوریة عند تقدیم الشخص التفتیش

.1الموقوف للنظر

:الإنابة القضائیة–ثانیا 

القضائیة هي تفویض سلطة أخرى في تنفیذ بعض الإجراءات، كما یعتبر هذا الإنابةإن 

لأحد ضباط الشرطة القضائیة الإنابةالعمل كأنه صادر عن سلطة التحقیق نفسها، وتخول هذه 

لقد .2المختصین محلیا، فلا یصح إنابة غیر الأشخاص الذین لیست لهم صفة الضبطیة القضائیة

اط الشرطة القضائیة في حدود الانابة القیام بكامل الاعمال المخولة لضبخول المشرع الجزائري

.3.ج. إ. من ق139/01المستثناة منها بموجب القانون طبقا للمادة  القاضي التحقیق ما عد

غیر أن ظروف القضیة وطبیعتها لا تسمح للمحقق بالقیام بكل الإجراءات لوحده وبسرعة، 

جراءات الجزائیة لقاضي التحقیق أن یندب غیره للقیام بالإجراء من قانون الإ68/06أجازت المادة 

مكانه متى دعت الضرورة لذلك بتعیین أحد القضاة أو أحد ضباط الشرطة القضائیة لسماع الأقوال، 

.إجراء تفتیش في مسكن أو محل یقع خارج دائرة قاضي التحقیق

 142إلى  138زمة ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد لتنفیذ كل أعمال التحقیق اللا

من قانون الإجراءات الجزائیة، أنهم 16/03من قانون الإجراءات الجزائیة، وورد أیضا في المادة 

یجوز لهم أن یباشروا مهمتهم في كافة الإقلیم الوطني في حالة الاستعجال إذا طلب منهم أداء ذلك 

.100یط، مرجع سابق، ص حزمحمد  - 1
.265أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -2
.ج.إ.من ق139/01أنظر المادة -3
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یا بمساعدة ضابط الشرطة القضائیة الذي یمارس مهامه في دائرة القاضي المختص قانون طرف من

.الاختصاص المعنیة

من قانون 68/06یشترط انتداب ضباط الشرطة القضائیة دون أعوانهم وذلك طبقا للمادة 

، یجوز لقاضي التحقیق أن یندب أي قاضي من 139و 138الإجراءات الجزائیة، واستنادا للمادتین 

.قضاة التحقیق

إن القضاة وضباط الشرطة القضائیة ، فأعمال التحقیق التي ینصب علیها الندبما یخص فی

المنتدبون لهم سلطة القیام بجمیع السلطات المخولة لقضاة التحقیق ضمن حدود الإنابة القضائیة كما 

لا یجوز لقاضي التحقیق أن یعطي عن طریق الإنابة القضائیة تفویضا عاما، بمعنى لا یجوز أن 

صب التحقیق على كل القضیة وإلا سوف یعتبر تخلي المحقق عن سلطته لسلطة أخرى لا تتوفر ین

.1فیه الضمانات

قضائیة كتابیة مؤرخة یجب أن تكون الإنابة المن جهة أخرى ولكي تكون الانابة صحیحة

القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه ویذكر فیها نوع الجریمة التي هي موضوع  طرف وتوقع من

.2وتوجه إلى ضباط الشرطة القضائیة المختصة محلیاالمتابعة

في صدور یجب أن تتحقق مجموعة من الشروط المتمثلة بذلك لكي یكون الندب صحیحا 

من وكیل الجمهوریة وبالشرط من ذوي الاختصاص قانونا أي یصدر من قاضي التحقیق ولیس الأمر 

یجب أن یصدر أمر ندب كما .أن یكون مختصا محلیا إن لم یكون من اختصاصه یعتبر باطلا

التحقیق لشخص یتمتع بصفة ضابط في الشرطة القضائیة كما یجوز أیضا ندب قاضي آخر طبقا 

مكتوبا ون أن یكون بالإضافة إلى الشكلیة على الأمر حیث یشترط القان.3.ج. إ. قمن 138للمادة 

وموقعا من طرف قاضي التحقیق ویشمل بیانات تتعلق بالصفة من أصدر الأمر وتاریخ صدوره، ونوع 

.75إسحاق إبراھیم منصور، مرجع سابق، ص -1
.181ص .ن.س.دملیاني بغدادي، الإجراءات في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -2
.ج.إ.قمن  138المادة -3
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لا كما .1.ج. إ. قمن 138/02الجریمة موضوع المتابعة، والاعمال المراد تحقیق فیها، طبقا للمادة 

ما، أي یكون أمر الندب التحقیق یمكن لقاضي التحقیق أن یعطي بطریقة الإنابة القضائیة تفویضا عا

هذا مع جمع الإجراءات .خاص بإجراء أو بإجراءات محددة ولیس للقیام بجمیع إجراءات التحقیق

فلا یجوز أبدا تفویض 2في اصدار أمر الحبس المؤقت أو الأمر بالقبض أو الأمر بالإحضارالمتمثلة 

.السلطة فیها وإلا اعتبر باطلا

على ضابط فعلیها من جهتها الامتثال للأمر فیجبمر الندبلأالقضائیة  ةلطسأما بالنسبة لل

یجب علیه كما .3تنفیذ أمر الندب مرة واحدة ولا یجوز استعماله مرة أخرىمن جهته الشرطة القضائیة 

ة ضابط الشرطكما على .4.ج. إ. قمن 141الالتزام بالمهلة المحددة في أمر الندب طبقا للمادة 

مع التزامه .5أیام التالیة لانتهاء اجراء الندب08مه خلال یقدتریر محضر الاعمال و القضائیة تح

.الإجراءبحدود أمر الانابة القضائیة وإلا تتم الدفع بعدم صحت 

.المرجع نفس-1
.111عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -2
.202مولاي ملیاني، مرجع سابق، ص -3
.ج.إ.من ق، 141المادة أنظر -4
5

.111خلفي، مرجع سابق، ص نامعبد الرح-
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الأساسیة للدولة وان كانت هناك خصوصیات ن سلطة القضاء وتوقیع العقاب من الوظائفإ

ن القاسم المشترك بینهما هو ضمان رد فعال وسریع وردعي في إف قد یتمیز بها نظام عن أخر

وعلي هذا الأساس أنبط للضبطیة القضائیة سلطات واسعة في المجتمع،مواجهة الأفعال التي تهدد 

حیات المخولة للضبطیة القضائیة تمس الأشخاص و لما كانت هذه الصلاالجریمة كتفتیشمواجهة 

آلیات  تبالحقوق و الحریات الأساسیة للأفراد فان دساتیر و قوانین معظم الدول و منها الجزائر وضع

.قانونیة و قضائیة لحمایتها تكریسا منها لدولة القانون

لتي تعتبر وتتمثل هذه الآلیات في الضوابط القانونیة المكرسة في قانون الإجراءات الجزائیة ا

خلق الموازنة ى القضائیة صلاحیاتها وسعیا منه إلبمثابة الشرعیة الإجرائیة التي تستمد منها الضبطیة 

بین قمع الجریمة و حمایة الأشخاص و الممتلكات من جهة و الحفاظ  علي الحقوق و الحریات من 

اجهة الإجرام بفعالیةلمو  و   جعل القانون ممارسة هذه الصلاحیات تحت سلطة القضاءفجهة أخري 

و في ذات الوقت المحافظة علي حقوق المشتبه فیهم بوضع جملة من الضمانات ،)المبحث الأول(

و مشروعیة أعمال لتي تنظم أعمال الضبطیة القضائیةلذلك یمكن إجمالها في الضوابط و الشكلیات ا

.)المبحث الثاني(الضبطیة القضائیة بین الرقابة و المسؤولیة
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المبحث الأول

القیود الواردة على سلطات الضبطیة القضائیة 

نظم المشرع في إطار قانون الإجراءات الجزائیة مهام عناصر الضبطیة القضائیة من التحري 

والبحث عن المشتبه فیهم، وهذه الأعمال فیها مساس بحریة الأشخاص وحقوقهم، لذلك ضبطت من 

شرعیة الإجرائیة طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة وقوانین أخرى طرف المشرع الجزائري وفقا لحدود ال

خولت ، ى لا تنتهك حقوقهم ولا یتم خرقهاخاصة، وقد وضعت هذه الضوابط كضمان للمشتبه فیهم حت

كما قد یقوم )المطلب الأول(للضبطیة القضائیة صلاحیات غیر مطلقة، فقد یوقف شخص تحت النظر

المراسلات مع استحداث إجراء واعتراض والتقاط الصوروتسجیل الأصوات ،)المطلب الثاني(التفتیش ب

).المطلب الثالث(، وكلها تخضع لأحكامالتسرب

المطلب الأول

التوقیف للنظر

ج قبل تعدیله مصطلح الحجز تحت النظر یأمر به.إ.التوقیف للنظر كان یطلق علیه في ق

ساعة على الأكثر 48ضباط الشرطة القضائیة بوضع شخص في مركز الشرطة أو الدرك لمدة 

لمنعه من الفرار أو طمس معالم الجریمة أو غیرها ریثما تتم عملیة التحقیق وجمع الأدلة تمهیدا 

لتقدیمه إلى سلطات التحقیقوقد نص المشرع الجزائري في المدة القانونیة للوضع تحت النظر 

مع )الفرع الثاني(وكذا الحالات القانونیة للوضع تحت النظر )الفرع الأول(تثناءات الواردة علیها والاس

.)الفرع الثالث(طبقها بقواعد خاصة
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الفرع الأول

:مدة التوقیف للنظر

التوقیف تكونمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أن مدة  65و 51نصت المادتین 

.)1(عرض الشخص لوكیل الجمهوریةفیجب أن یأما إذا تجاوز المدة عام،ساعة كأصل48

وبعد أن یقوم وكیل الجمهوریة باستجواب الشخص المقدم إلیه یجوز بإذن كتابي أن یمدد 

ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقیق و علیه فیمكن تمدید المدة 48حجزه إلى مدة لا تتجاوز 

من وكیل الجمهوریة المختص مرتین إذا تعلق الأمر    بالاعتداء الأصلیة للتوقیف للنظر بإذن كتابي

على أمن الدولة و ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة وجرائم تبییض 

الأموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وخمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة 

ة أو تخریبیة،ویجوز بصفة استثنائیة منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقدیم الشخص بأفعال إرهابی

.)2(إلى النیابة

52هذا ما سیستخلص من نص المادة ،و إن المشرع الجزائري لم یحدد كیفیة حساب هذه المدة

موقوف یجب على كل ضابط شرطة القضائیة أن یضمن محضر سماع كل شخص«.:ج.إ.من ق

استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك والیوم والساعة الذین أطلق سراحه فیها أو قدم للنظر مدة 

»...إلى القاضي المختص  ..

إلا أنه قد وردت عدة استثناءات فیما یخص إجراء التوقیف للنظر ولقد وردت في ظل قانون 

:الإجراءات الجزائیة الجزائري كما یلي 

إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة في مقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر «:من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة51تنص المادة -1
تباه في ارتكابھم جنایة أو جنحة یقرر لھا القانون عقوبة سالبة للحریة فعلیھ أن یبلغ الشخص ، توجد دلائل تحمل الاش50ممن أشیر إلیھم في المادة 

.»ساعة 48المعني بھذا القرار ویطلع فورا وكیل الجمھوریة بذلك ویقدم لھ تقریر عن دواعي التوقیف للنظر لا یجوز أن تتجاوز مدتھ  عن 
.183ن، ص .س.، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دالأولیةعلي أحمد، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات-2
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الحدث في التشریع الجزائري هو من لا یبلغ سنه :للأحداثمدة التوقیف للنظر بالنسبة–1

.ثماني عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجریمة

:منهاخاصة بالحدث،فالقانون الجزائري جاء بأحكام

48ذو الثلاثة عشر عاما تحت التوقیف للنظر، طبقا للمادة )الحدث(لا یجوز وضع الطفل ف

التي تفوق )جنایة أو جنحة(ثنائیة إذا ارتكب جرائم خطیرة ج، بل یجوز في الحالات الاست.إ.ق

عند وضع ضابط الشرطة القضائیة و ،)1(ج. إ.ق 49/2عقوبتها الخمس سنوات على الأقل طبقا للمادة 

بالإجراء القائم بهعائلته أو الوصي أو الشخصمإعلا یجب علیهمالحدث تحت التوقیف للنظر

.المتبع ضده، ولا یجوز مخالفته إلا بقرار من النیابة العامة

ب منه أو ممثله یجب عرضه على طبیب عند بدایة التوقیف وعند نهایته، ویكون بطلكما 

یجوز للحدث عند بدایة وضعه تحت التوقیف للنظر أن یلتمس مقابلة ، كما الشرعي أو محامیه

، كما هم أیضامذلك یجوز لممثلیه الشرعیین طلب ذلك حیث یتم إعلاالمحامي، وإذا لم یلتمس الحدث 

یجز توقیف الحدث الذي یكون أقل من ثلاثة عشر عاما في حالة الجنح التي أن المشرع الجزائري لم 

ه مسبقاتحت النظر دون عرض هلا یجوز وضع، كما ب علیها بالسجن أقل من خمس سنواتیعاق

.قاضي التحقیقعلى على وكیل الجمهوریة أو 

:مدة التوقیف للنظر في مجال جرائم أمن الدولة–2

ج الجزائري أن یكون تمدید .إ.من ق 65و 51لقد أجاز المشرع الجزائري في نص المادة 

مدة التوقیف للنظر أربع التوقیف بمرتین في جرائم أمن الدولة، أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فإن

لا یمكن أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر أربع وعشرون ساعة ولا یتم إلا في الجنح التي تشكّل إخلالا ظاھرا «:على أنھ، ج.إ.ق49/2المادة تنص  - 1
.»ظام العام وتلك التي یكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فیھا یفوق خمس سنوات حبس وفي الجنایات بالن



سلطة مقیدةالضبطیة القضائیة :الثانيالفصل 

37

لا یكون إلا بمعرفة النیابة العامة ولوكیل الجمهوریة حق تمدید مدة ،وعشرین ساعة وتمدد هذه المدة

.)1(التوقیف للنظر أربع وعشرون ساعة أخرى

 و مدة التوقیف للنظر في مجال تجارة المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة–3

إنّ المشرع الجزائري في نصت :جرائم تبییض الأموال وتلك المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

ج الجزائري أجاز التمدید فیها بثلاثة أضعاف، بعد إذن من وكیل الجمهوریة .إ.من ق65، 51المادة

.المختص

نص المشرع الجزائري في نص :مدة التوقیف للنظر في الجرائم الإرهابیة أو التخریبیة–4

ي على تمدید التوقیف للنظر، ویكون بخمسة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائر 65، 51المادة 

.مرات في الجرائم الموصوفة بالإرهابیة والتخریبیة

الفرع الثاني

رحالات التوقیف للنظ

إن التوقیف للنظر یتحقق حسب حالات حصرها المشرع في إطار قانون الإجراءات الجزائیة في 

،كما قد یكون في مرحلة التحقیق ) أولا(قد یكون في الجرائم المتلبس بها  141و  65 51المواد 

.)ثالثا(في تنفیذ الانابات القضائیة، و كما قد یكون)ثانیا(

یف للنظر في الجریمة المتلبس بهاالتوق: أولا

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لرجال الضبط  65و 51أجاز المشرع الجزائري في المواد 

القضائي إجراء التوقیف للنظر عند التلبس بالجریمة وذلك بعدم السماح لمن وجد في مكان وقوع 

إجراءات جنائي فرنسي تتضمن أحكاما خاصة بإجراء التوقیف للنظر على الأشخاص في حالة وقوع جنایات أو جنح ماسة بأمن 30كانت المادة -1
تعطى الحق في فرض إجراء التوقیف للنظر لمفوض الجمھوریة، وھم أعضاء الضبط الإداري سواء الدولة سواء الداخلي أو الخارجي، فھي 

ساعة ویجوز إطالتھا في 48بمعرفتھم شخصیا أو عن طریق تكلیفھم رجل الضبط القضائي المختصین، كما أن مدة التوقیف للنظر المقررة لھم تبلغ 
.ذه المنظمة لإجراء التوقیف للنظر على الأشخاصإطار تحقیق قضائي لمدة لا تتجاوز عشر أیام، وھ
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كما له الحق في إجراء التوقیف للنظر على كل شخص،مكان ارتكاب الجریمةأن یغادر الجریمة من 

.أنه ارتكب جریمة والتوقیف للنظر جائز في أي جریمة تعد جنایة أو جنحة،تثبت الدلائل القویة

التوقیف للنظر في مرحلة التحقیق الأولى :ثانیا

لقد نظم المشرع التوقیف للنظر في حالة أخرى وهي حالة التحریات العادیة أو الأولیة أي تنفیذ 

إذا دعت «التي تنص  .ج.إ.من ق65س وذلك بموجب المادة إجراءات التحري في غیر حالة التلب

مقتضیات التحقیق الابتدائي ضابط الشرطة القضائیة إلى أن یوقف للنظر شخصیا توجد ضده دلائل 

تحمل على الاشتباه في ارتكابه جنایة أو جنحة یقرر لها القانون عقوبة سالبة للحریة مدة تزید 

یتعین علیه أن یقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى ساعة فإنه)48(عن ثمان و أربعین 

)1(»...وكیل الجمهوریة
.

حالة تنفیذ الإنابات القضائیة:ثالثا

للإنابة  متنص على سلطة ضباط الشرطة القضائیة أثناء تنفیذه .ج. إ. من ق141إنّ المادة 

یجوز التمدید بإذن كتابي من قاضي التحقیق بعد سماع ،و ساعة48القضائیة في التوقیف للنظر لمدة 

المتهم المقدم له وإمكانیة التمدید بصفة استثنائیة دون تقدیمه إلى قاضي التحقیق بحیث تنص المادة

تنفیذ إنابة قضائیة أن یلجأ ضباط الشرطة  القضائیة لتوقیف شخص للنظر ،إذا اقتضت الضرورةأنه

الإنابة بعد سماع ساعة إلى قاضي التحقیق في الدائرة التي یجري فیها48فعلیه تقدیم المتهم خلال 

یجوز له الموافقة على منح إذن كتابي یمدد توقیفه للنظر ،و لأقوال الشخص المقدم لهقاضي التحقیق 

ساعة ویجوز بصفة استثنائیة إصدار الأذن مسبق دون أن یقتاد الشخص )48(مدة ثمانیة وأربعین 

)2(التحقیقأمام قاضي 
.

.ج.إ.ق65أنظر نص المادة -1
.65ص ،2005،أحمد غاي، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء مرحلة التحریات الأولیة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر-2
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الفرع الثالث

الضوابط القانونیة للتوقیف للنظر

:نظم المشرع الجزائري القیود التي ترد على إجراء التوقیف للنظر في مجموعة من الشروط منها

على ضابط الشرطة القضائیة اطلاع وكیل الجمهوریة فورا بكل توقیف للنظر ویقدم له تقریرا 

فعلیه أن یبلغ ...«من قانون الإجراءات الجزائیة 51طبقا للمادة یبین فیه دواعي التوقیف للنظر 

الشخص المعني بهذا القرار و یطلع فورا وكیل الجمهوریة بذلك ویقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف 

)1(»للنظر
.

مراعاة من المشرع الجزائري للسلامة الجسدیة :احترام السلامة الجسدیة للموقوف تحت النظرو 

حت النظر واحتراما لحقوقه وحریاته، وفي مواجهة متى یقرره ضابط الشرطة القضائیة من للموقوف ت

سلطات في التوقیف للنظر، وإمكان تجاوزه الحدود التي یقررها القانون كأن یستعمل وسائل غیر 

.مشروعة یهدف من ورائها الحصول على اعتراف المشتبه فیه الموقوف للنظر على نفسه

ط الشرطة القضائیة تحریر محضر توقیف للنظر یحدد فیه أسباب یجب على ضابكما 

التوقیف، ومدته ویوم وساعة بدایته ویوم وساعة إطلاق أو إخلاء سبیل الموقوف للنظر، أو تقدیمه 

المختصتان في  ناتوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق لأنهما الجهسواءللجهة القضائیة المختصة

وینظم فیه فترات سماع أقوال الموقوف للنظر وفترات الراحة التي تخللت ،ماتقدیم الموقوف للنظر إلیه

.)2(قانونافترة توقیفه، ویضمن للموقوف الحقوق المقررة له

إمساك دفتر خاص في كل مركز یجب أن یؤسس في كل مركز للشرطة أو الدرك الوطني و 

سجل خاص ترقم صفحاته وتختم ویوقع علیه وكیل الجمهوریة دوریا ویلتزم ضباط الشرطة القضائیة 

.ج.إ.ق 51أنظر نص المادة 1-
الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،صید خیر الدین، مشروعیة عمل الضبطیة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في -2

.41، ص2015
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بتقدیم هذا السجل للسلطة المختصة بالرقابة على عمله من نیابة وقاضي التحقیق، غرفة الاتهام، 

.مباشرینورؤسائه ال

المطلب الثاني

شروطمإجراء التفتیش

رخص المشرع هذا الإجراء بسبب وقوع جریمة معینة وذلك تغلیبا للمصلحة العامة على مصالح 

.الأفراد الخاصة، من اجل الوصول إلى دلیل مادي یفید في كشف الحقیقة

ضباط الشرطة إجراءه من طرفلم یعرّف المشرع الجزائري التفتیش وإنما تطرق لإمكانیة

أو الجنحة أو القضائیة وانتقالهم إلى مساكن الأشخاص الذي یحتمل أن یكونوا قد ساهموا في الجنایة

یحتمل أنهم یحوزون أوراقا أو أشیاء تتعلق بالأفعال الجنائیة فیقوموا بتفتیشها ثم یحررون محضرا 

.بمحتوى هذا الإجراء

لا یجوز تفتیش المساكن و معاینتها و ضبط الأشیاء المثبتة «على أنه .ج.إ.ق 64المادة تنص

.»....للتهمة إلا برضا صریح من الشخص الذي ستتخذ لدیه هذه الإجراءات

مع العلم انه یخضع لإجراءات و )الفرع الأول(فقد یكون التفتیش یتعلق بالأشخاص والأماكن 

)الفرع الثاني(شروط خاصة 

الفرع الأول

الأشخاص والأماكنتفتیش

لا یجوز لمأمور الضبط تفتیش الشخص ذاته، إلا أن تفتیش مسكن المتهم لیس معلقا على هذا 

الشرط لأنه جائز سواء في الجنایات أو في الجنح ولو كانت مما یعاقب علیها بالغرامة في تفتیش 
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ولة لفئة من الأشخاص والأماكن مخولة لسلطة التحقیق سواء بواسطته شخصیا أو كسلطة مخ

.الموظفین المكلفین ببعض مهام الضبط القضائي المأذون له بإجرائه

كما أنه یفتش الشخص المتهم أو غیر المتهم ویشترط فیه أن یتضح من دلائل قویة أنه یخفي 

أشیاء تفید في كشف الحقیقة إذا كان شخصا غیر المتهم بالجریمة یعترض بعدم علمه بأن الأشیاء 

تفید في كشف الحقیقة بشأن جریمة ما إلا أنه في حالة علمه یصبح هو الآخر متهما التي بحیازته 

بالجریمة ویكشف التحقیق الحقیقة بشأن الجریمة سواءا متحصل علیها بجریمة إخفاء الأشیاء الخاصة

.من جنایة أو جنحة ویصبح تفتیشه جائز بوصفه متهما

فیه الحصول على إذن من القاضي الجزائي بالنسبة لتفتیش الشخص غیر المتهم فیشترطأما

هذا الشخص حائز للأشیاء التي تتعلق بالجریمة و یشترط جواز یتضح أن على الأوراق اطلاعهبعد 

تفتیش شخص المتهم في البحث عن أشیاء تفید في كشف الحقیقة و ذلك بطلب من النیابة العامة 

.)1(المعهود له التحقیقالتي تجري التحقیق أو من طرف أحد ضباط الشرطة القضائیة

ا ولا دخولها ولا تفتیشها بدون أمر قضائي من السلطة الأماكن حرمة لا یجوز انتهاكهتفتیشأما 

المختصة ولقد كان قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري یجیز لمأمور الضباط القضائي دخول المساكن 

وتفتیشها دون طلب أمر من السلطة القضائیة المختصة وعلق ذلك على الرضا الصریح والمكتوب من 

.)2(طرف صاحب المسكن 

انیة تفرض القواعد العامة والمبادئ القانونیة العامة أن یتم تفتیش الانثي بواسطة أنثي من جهة ث

مثلها احتراما لحیاء المرأة وحفاظا على عورتها إذا كان من شأن التفتیش أن یتعرض لجزء من جسمها 

، وعلیه باللمس أو المشاهدة، فلا یجوز لمسها ولا مشاهدتها متى كان یشكّل عورة من عورات المرأة

فإنّ ضابط الشرطة القضائیة یمنع علیه أن یفتش الأنثى في كل موضع یعد عورة وإلا ترتب علي ذلك 

.352ص،1996المعارف،مصر، الجنائي،منشأةالتحقیق مرحلة في المتھم، ضماناتعبد الحمید الشواربي-1
.32ص ، 1992الجزائر، ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، دار الھدى، محمد محدة-2
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عن هتك العرض طبقا )1(البطلان، كما یمكن أن تقوم مسؤولیة جنائیة لضابط الشرطة القضائیة

.)2(متى توافرت عناصر قیامها .ع.ق 335للمادة 

الفرع الثاني

لصحة التفتیشضوابط القانونیة ال

حدد المشرع الجزائري الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها من أجل تمكین عناصر الضبطیة 

كما )أولا(بسن عدة ضوابط منها الحصول على الإذن بالتفتیش القضائیة لممارسة مهمة التفتیش وذلك

).ثالثا(التفتیش إلي حضور الشخص صاحب المسكن محل وهذا بالإضافة)ثانیا(حدد له مواعید 

الإذن بالتفتیش: أولا

تفویض یصدر من سلطة التحقیق المختصة إلى مأموري الضبط القضائي، الإذن بالتفتیش هو

مخولا إیاه إجراء التفتیش الذي تختص به تلك السلطة وتسري على الإذن بالتفتیش أحكام الندب 

إجراءات التحقیق المسندة إلیه سواء كان عدم للتحقیق، فالمحقق لا یستطیع دائما القیام بنفسه بمختلف 

أو قانوني كما لو كان ینبغي القیام بإجراء خارج نطاق .قدرته متمثلا في مانع مادي بسبب كثرة العمل

.)3(الاختصاص المكاني للمحقق و في هذه الأحوال یجوز للمحقق تفویض سلطاته عن طریق الندب

الجزائري فأنها لم تضمن شروطه خاصة في الأذن  ج. إ. من ق44بالرجوع إلى نص المادة 

وقد استقر الفقه والقضاء على أن )4(غیر الكتابة وجهة إصداره وهي النیابة العامة أو قاضي التحقیق

.)5(تكون الأذن مؤرخا، محددا للمساكن المراد تفتیشها ویجب أن یعنون باسم مصدره وصفته

.278، ص مرجع سابق  الجزائريالجزائیةالإجراءاتقانونشرحبیة، عبد الله أوھا-1
أوأنثىكانذكراً إنسان ضد لحیاء مخلا فعلا رتكبا من كل سنوات عشر إلى خمس من المؤقت بالسجن یعاقب«:ع.ق 335المادة  تنص - 2

.».....ذلك  في أوشرعبغیرعنف
.307عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -3
إلى مساكن الأشخاص الذین یظھر أنھم ساھموا  في الجنایة أو أنھم لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة الإنتقال«ج على أنھ.إ.ق44تنص المادة -4

حقیق مع یحوزون أوراقاً أو أشیاء لھا علاقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء التفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمھوریة أو قاضي الت
.».......تفتیشوجود الإستظھار بھذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في ال

96ص ,2006سلیم علي عبده ، تفتیش في ضوء أصول المحاكمات الجزائیة الجدید ،الطبعة الأولى ،  منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، -5
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الإجراءات الشرطة القضائیة غیر مطالب بإتباعلقد وضع المشرع استثناء كون أن ضابط 

والجریمة المنظمة التفتیش وأوقاته إذ تعلق الأمر بجرائم المخدراتبإجراءاتالسالفة الذكر والمتعلقة

العابرة للحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة معالجة المعطیات وجرائم تبییض الأموال وجرائم 

.الإرهاب وجرائم الصرف

مواقیت التفتیش: اثانی

یجب أن یكون التفتیش في الوقت المحدد قانونا وأن یجرى خلال فترة زمنیة یحددها المشرع، 

.وتكون عادةً نهارا بحیث یلتزم ضابط الشرطة القضائیة باحترام المواقیت المحدد له في الإذن

ن وتفتیشها قبل المشرع الجزائري أضفى حمایة خاصة للمسكن فلا یجوز الدخول للمساككما أن

ویكون باطلا كل تعیین لا یحترم فیه ضابط الشرطة الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة مساءًا

القضائیة المواقیت، وذلك أنه متى استدعت الظروف إجراء دخول المساكن وتفتیشها لیلا، كالخوف 

ز إجراءه ولا یمكن ضابط الشرطة من هرب المشتبه فیه أو عبثه بأدلة الجریمة أو إعدامها فإنّه لا یجو 

الأمنیة كمحاصرة المسكن المراد تفتیشه ومراقبة القضائیة من سلطة، إلا أنّ یتخذ التدابیر والإجراءات

.منافذه لحین دخول المیعاد الذي یسمح له بالدخول والتفتیش

للحالات المقررة التفتیش استثناءات فلا یمكن إجراءه التفتیش في غیر المواعید المحدد فیها وفقا

قانونا في حالة طلب صاحب المسكن بتفتیش مسكنه، فإنّ الدخول یكون دون التقید بشرط المیعاد و 

.بالتالي الطلب یعفیه من وجوب الحصول على إذن بالتفتیش

الساعةاقبلومعاینتهالمساكینتفتیش في البدءیجوز لا «:  .ج.ا.منق47المادةنصتكما

الداخلمننداءاتوجهت وأ ذلك المنزلصاحب طلب إذا إلا مساءاالثامنةبعدصباحاً،أوالخامسة

.)1(»...قانونا المقررةالإستثنائیةالأحوال في وأ

.ج.إ.ق47أنظر نص المادة -1
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حضور الشخص الذي یجري التفتیش بمسكنه:ثالثا

یجب أن یحصل التفتیش بحضور صاحب المسكن، فإذا تعذر علیه )1(ج.إ.ق 45للمادة طبقا

الحضور وقت إجراء التفتیش فإنّ ضابط الشرطة القضائیة ملزم بأن یكلفه بتعیین ممثل عنه إذا امتنع 

عن ذلك، أما إذا كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائیة لحضور تلك العملیة شاهدین من غیر 

.)2(الموظفین الخاضعین لسلطته

ا في مكان آخر، وإن الحال یقتضي عدم أما إذا كان المشتبه فیه موقوفا تحت النظر أو محبوس

نقله إلى ذلك المكان لأخذ موافقته وحضور التفتیش وتعذر ذلك للخشیة من قراراه أو حدوث مخاطر 

بالنظام العام، فیمكن لضابط الشرطة القضائیة إجراء التفتیش بعد الموافقة المسبقة لوكیل الجمهوریة 

موظفین الخاضعین لسلطة ضابط الشرطة أو أو قاضي التحقیق وبحضور شاهدین من غیر ال

.)3(ج.إ.ق مكرر47المادة علیهنصتما هذا بحضور ممثل یعینه صاحب المسكن محل التفتیش

المطلب الثالث

لتقاط الصور و التسرباعتراض المراسلات وتسجیل المكالمات و ا

دیسمبر20المؤرخ في 22-06ج المعدل والمتمم بالقانون رقم .إ.الجزائري في قالمشرع

 و)الفرع الأول(إلتقاط الصور ختصاصین جدیدین هما تسجیل المكالمات وااستحدث 2006

65مكرر إلى 65طبقا للأحكام القانونیة التي تضمنتها المواد )الفرع الثاني(إعتراض المراسلات 

  65إلي  11مكرر65في المواد )الفرع الثالث(والتسرب ج.إ.من ق10مكرر

:جھ الأتيأعلاه على الو44تتم عملیة التفتیش التي تجرى طبقا للمادة «على أن،ج .إ.ق45تنص المادة -2
إذا وقع التفتیش في مسكن شخص یشتبھ في أنھ ساھم في إرتكاب الجنایة فإنھ یجب أن یحصل التفتیش بحضوره، فإذا تعذرعلیھ الحضور وقت -

ضائیة لحضور إجراء التفتیش فإن ضابط الشرطة القضائیة ملزم بأن یكلفھ بتعین ممثل لھ وإذا إمتنع عن ذلك أو كان ھاربا إستدعى ضابط الشرطة الق
.».....تلك العملیة شاھدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطتھ

.138طاھري حسین، مرجع سابق، ص -2
.91، ص 2015نصر الدین ھنوني، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -3
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ج بحیث تتم هذه الإجراءات وفقا للقیود و الشروط المقررة في الأحكام السابقة و .إ.ق 18مكرر

ما یمیز هذین الإجراءین في مرحلة التحقیق الإبتدائي أنه لا یمكن الإذن بهما إلا في الجرائم التي 

في فقرتها الأولى و هي الأفعال الموصوفة بالإرهابیة و جرائم  ج.إ.ق 5مكرر65ذكرتها المادة 

المخدرات و الجریمة العابرة للحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و 

جرائم تبییض الأموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و جرائم الفساد عملا بالمادتین 

  .ج.إ.من ق11ررمك556مكرر65

الفرع الأول

الصورتسجیل الأصوات والتقاط 

الأصوات هو النقل المباشر والآلي للموجات الصوتیة من مصادرها بنبراتها وممیزاتها تسجیل

الفردیة وخواصها الذاتیة، بما تحمل من عیوب في النطق إلى شریط التسجیل لحفظ الإشارات 

.الكهربائیة على هیئة مخطط مغناطیسي بحیث یمكن إعادة سماع الصوت والتعرف على مضمونه

صور فیعتبر من التقنیات المستحدثة التي جاء بها المشرع الجزائري فیما یخص أما التقاط ال

65هو ما عبرت عنه المادة  االبحث والتحري عن جرائم الفساد بأسلوب التصور بمختلف أنواعه

.)1(لتقاطالا ظبلف ج.ا.ق من9مكرر 

الإجراء یقوم أساسا على استخدام الكامیرات أو أجهزة خاصة تلتقط الصور والصوت  هذا

لوضعیة شخص أو عدة أشخاص مشتبه في أمرهم على الحالة التي كانوا علیها وقت التصویر 

.بغرض استخدامه كمادة إثبات

یحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ أو المناب من طرف قاضي التحقیق محضرا عن  كل عملیة إعتراض «:ج.إ.ق9مكرر65تنص المادة -2
أو السمع وتسجیل المراسلات وكذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة وعملیات وضع الترتیبات التقنیة وعملیة الإلتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي 

.»محضر تاریخ وساعة بدایة ھذه العملیات والإنتھاء منھاالبصري یذكر في  ال
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التحري لوكیل الجمهوریة في البحث و )1(ج.ا.من ق5مكرر 65كما یجیز القانون في المادة 

في الجرائم المتلبس بها وفي جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة 

بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال وجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

یأذن لضباط الشرطة وجرائم الفساد عند التحقیق الأولي بشأنها متى اقتضت الضرورة ذلك أن

القضائیة لاعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة ووضع 

الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة 

أو التقاط صور خاصة أو سریة من طرف الشخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة

.)2(لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص

ویشترط لقیام هذا الإجراء الحصول على الأذن أولا وبشرط أن یكون الأذن صادر عن وكیل 

الجمهوریة وأن یتضمن الأذن الممنوح كل العناصر التي تسمح للضباط بالتعرف على الإتصالات 

ودة و طبعا أن تكون الجریمة مبررة لهذه الإجراءات مع تسخیر الأماكن المقص و المطلوب إلتقاطها

الأعوان المؤهلة لدى مصالح أو الوحدات أو الهیئات العمومیة كما یجب تحریر محضر بالعملیات 

ج من إعتراض وتسجیل المراسلات وعن الترتیبات التقنیة .إ.ق 5مكرر 65التي تمت طبقا للمادة 

تي أو السمعي البصري وأن یتضمن المحضر تاریخ وساعة بدایة والتقاط الصور والتسجیل الصو 

ونهایة العملیات وأخیرا یحرر محضر یودع في ملف القضیة یصف فیه ضابط الشرطة القضائیة أو 

.)3(ینسخ فیه المراسلات والصور والمحادثات المسجلة والمفیدة في إظهار الحقیقة

.ج.إ.ق5مكرر 65أنظر نص المادة -1
.280، ص مرجع سابق ،الجزائريالجزائیةالإجراءاتقانونشرح،أوھابیةعبد الله -2
.281المرجع نفسھ، ص-3
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الفرع الثاني

عتراض المراسلاتإ

بالمراسلات قانونا هي جمیع الخطابات المكتوبة سواء أرسلت بطریق البرید أو بواسطة یقصد

رسول خاص وكذلك الطرود والبرقیات المتواجدة في البرید سواء كانت متواجدة داخل ظرف مغلق أو 

.)1(مفتوح أو بطاقات مكشوفة

إلى غایة 05مكرر 65تعرض المشرع الجزائري لاعتراض المراسلات في نصوص المواد 

65، بل عرّفه ضمنیا في نص المادة )2(ج لكنه لم یعطِ تعریفا صحیحا.إ.من ق10مكرر 65المادة 

وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث «على أنه 05مكرر 

خاصة وتسجیل الكلام المتفوه بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن

.)3(»أو عمومیة 

إذن یجوز لقاضي التحقیق أن یأمر ضابط الشرطة القضائیة بترخیص كتابي وتحت إشرافه 

والتي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة، وذلك بدون للقیام بإعتراض المراسلات

منها جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة موافقة الشخص المعني، وذلك في الجرائم المتلبس بها

للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم 

الإرهاب والجرائم الأخرى المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم الفساد، وذلك من أجل تسجیل 

سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو الكلام المتفوه منه بصفة خاصة أو

.9، ص 1999أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة -1
.72، ص 2012عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -2
.ج.إ.ق 5مكرر 65المادة  نص أنظر-3
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الاعتراض على المراسلات لآلیةو من هذا المنطلق سوف تتضح لنا الخصائص المكونة )1(عمومیة

:و یمكن أن نلخصها فیمایلى

إعتراض المراسلات تتم خلسة دون علم صاحب الشأن إذ یتم من دون رضا وعلم المشتبه -ا

.تنتفي خاصیة الاعتراضفبعلم أصحاب الشأن 

لان اعتراض المراسلات ینتهك إعتراض المراسلات إجراء یمس بحق الشخص في السریة-ب

.لمبدأ السریة والحرمة بحیث یسترق السمع على المكالمات السلكیة أو اللاسلكیة

تستهدف عملیة إعتراض المراسلات الحصول على دلیل غیر مادي تعتبر تقنیة أقوال  -ج

یث تقنع القاضي بطریقة غیر مباشرة تفید في الكشف عن الحقیقة فهدف إعتراض المراسلات وأحاد

.)2(هو التقاط الأدلة المعنویة بغیة تأكید الأدلة الإتهام

استعمال أجهزة قادرة على التقاط الأحادیث فمع التطور الذي عرفته العملیات الإجرامیة  -د

ري إیجاد تقنیات جدیدة ذا فعالیة كبیرة لإقتحام خصوصیات والتي شكلت قلقا رهیبا أصبح من الضرو 

الأشخاص المشتبه فیهم لذا تلزم عملیة إعتراض المراسلات إستخدام أجهزة ذو تقنیة واسعة قادرة على 

.إلتقاط الأحادیث الصوتیة بدقة وجودة عالیة

الفرع الثالث

التسرب

ج  فتعرفه المادة . إ.من ق18مكرر 65إلي المادة 11مكرر 65نظمه القانون في المادة 

یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة « ج .إ.من ق12مكرر 65

قوق، قادري سارة، أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الح-1
.3، ص 2014،جامعة قاصدي مرباح، ورڤلة

، 2016وق، جامعة الدكتور مولاي الطاھر، سعیدة، كاتب فضیلة، الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحق-2
.29ص
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ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو 

المشرع الجزائري أورد مصطلح التسرب و )1(»جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خافٍ 

.)2(في اللغة الفرنسیة infiltrationفي قانون الإجراءات الجزائیة و یقابله 

رخص المشرع الجزائري لأعوان الضبطیة القضائیة وفقا لشروط معینة فیما یخص الجرائم 

آخرین كمساعدین  او ر یسخأن ینفذوا بصفتهم الشخصیة أو ج.إ.من ق5مكرر65الواردة في المادة 

)3(ومستشارین لمكافحة الإجرام المنظمأو ممولین أ
.

جماعة أو التوغل وفالتسرب أي الدخول والانتقال خفیة وتعني الولوج والدخول إلى مكان ما أو

الإختراق، وهي تقنیة یسمح بموجبها الدخول لوسط مغلق على سبیل المثال شبكة تتاجر في مواد 

ضابط الشرطة القضائیة باختیار أحد العناصر التابعة له الذي یتوفر فیه ممنوعة، بحیث یقوم 

أن یكون وللتسرب  شروط تتمثل في)4(المقدرة والتأقلم أو التكیف مع الوسط المشبوه:المواصفات منها

أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة الإذن صادر من وكیل الجمهوریة مكتوبا أو مسببا لمدة أقصاها أربعة

ترة نفسها حسب مقتضیات البحث والتحري، وذلك ضمن الشروط الشكلیة والموضوعیة وإلا كان للف

كما یشترط أن )5(باطلا، ویجوز لوكیل الجمهوریة في الوقت الذي یراه مناسبا وقف عملیة التسرب

یوجه هذا الإذن لضابط الشرطة القضائیة أو أحد أعوانه تحت مسؤولیة الضابط مع العلم أنه یجوز 

للمتسرب إستعمال هویة مستعارة تمكنه من الإحتكاك بالأشخاص مرتكبي الجریمة من أجل القیام 

وأن یستعمل وسائل الحیلة والتستر بغرض ضبط الفاعلین والمساهمین معهم )6(بالمهمة المكلف بها

.أن یكون الإذن مكتوبا ومسببا ومحدد المدةعلى ألا یرتقي لمرتبة التحریض وأخیرا

.ج.إ.ق 12مكرر 65أنظر نص المادة -1
. 72ص ,2013قادري أعمر ، أطر التحقیق ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، - 2

  .مرجع سابق،ج.إ.ق 5مكرر 65أنظر نص المادة -3
.281، ص مرجع سابق  الجزائري،الجزائیةالإجراءاتقانونشرحعبد الله اوھایبیة،-4
.281، ص نفسھالمرجع-5
، 2011، الجزائرالطبعة الثانیة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع،الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، دارین یقدح، -نصر الدین ھنوني-6

.82ص 
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التسرب تتمحور حول الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، ئم التي تحتاج إلىو الجرا

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة للمعطیات، جرائم المخدرات، جرائم تبییض الأموال، جرائم الإرهاب، 

.)1(الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، جرائم الفساد

المبحث الثاني

ضبطیة القانونیة بین الرقابة والمسؤولیةمشروعیة أعمال ال

یخضع رجال الشرطة القضائیة أثناء ممارسة وظائفهم إلى نوع من الرقابة من قبل السلطات القضائیة 

الصفة لأعضاء لإزدواجیةجانب رقابة الرؤساء التدرجیین من الأسلاك التابعین لها و ذلك ىإل

الشرطة القضائیة إذ یتعین على ضباط الشرطة القضائیة تحریر محاضر عن أعمالهم و المبادرة بغیر 

إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات و الجنح التي تصل إلى علمهم أین یقوم هو بإدارة تمهل إلى

.ه بالمهام المنوطة لهالضبطیة القضائیة و توجیهه حتى لا ینتهك الشرعیة الإجرائیة أثناء قیام

لم یكتف المشرع بهذه الرقابة بل رتب على مخالفة ضباط الشرطة القضائیة القانون وتجاوز 

صلاحیاتهم ومساسهم بحقوق وحریات الأفراد مسؤولیة جزائیة ومتابعة قضائیة وذلك لما بدر منهم من 

مادام جهاز الضبطیة الخطأأخطاء أثناء مباشرة مهامه الضبطیة وتتنوع المسؤولیة بحسب طبیعة 

یتصف بالاستقلالیة لكونه یتبع جهاز القضاء من خلال أعماله القضائیة فإننا سوف القضائیة لا

ومسؤولیة رجال الضبط القضائي عن )المطلب الأول(نتطرق إلي الهیئات المخول لها سلطة الرقابة

).المطلب الثاني(الأخطاء و التجاوزات التي یقومون بها 

.73، ص سابق قادري أعمر، مرجع-1
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المطلب الأول

الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة

نظرا لأن السلطة القضائیة هي الحامیة للحریات والحقوق الفردیة فان ممارستها لوظیفة الرقابة

أعمال الضبطیة القضائیة من الضمانات الأساسیة لتفادي أي انتهاك لمبدأ الشرعیة الجزائیة على

الفرع (وإشراف النائب العام )الفرع الأول(وكیل الجمهوریةوتمارس هذه الرقابة من خلال إدارة

).الفرع الثالث(ورقابة غرفة الاتهام)الثاني

الفرع الأول

إدارة وكیل الجمهوریة لأعمال الضبطیة القضائیة

یدیر وكیل الجمهوریة نشاط عناصر الضبطیة القضائیة، إذ یعطیهم التعلیمات وینسق أعمالهم 

إختصاصتوضع الشرطة القضائیة بدائرة «ج .إ.من ق12/2حیث نصت المادة في دائرة إختصاصه

كل مجلس قضائي تحت إشراف النائب العام ویتولى وكیل الجمهوریة إدارتها علي مستوي كل 

:یأتي یقوم وكیل الجمهوریة بما«: ج .إ.من ق36كما نصت المادة )1(».....محكمة

.)2(»...ضائیة في دائرة اختصاص المحكمةإدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة الق-

إن عناصر الضبطیة القضائیة مساعدون مباشرون لوكیل الجمهوریة ویخضعون لسلطته وهم 

ملزمون بتنفیذ الأوامر والتعلیمات التي یتلقونها منه ومن جهات التحقیق، وإذا تخلف عن ذلك تعرض 

ات وسلط) أولا(للجزاء، بحیث قسمنا هذا الفرع إلى واجبات الشرطة القضائیة اتجاه وكیل الجمهوریة 

).ثانیا(وكیل الجمهوریة اتجاه الضبطیة القضائیة 

.ج.إ.ق02\12أنظر نص المادة -1
.ج.إ.ق36أنظر نص المادة -2
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تجاه وكیل الجمهوریة اواجبات الضباط -أولا

مجموعة من الواجبات على عاتق ضباط الشرطة القضائیة وعلیه یمكن إبراز  .ج.إ.یقرر ق

:بعض الواجبات

را بما یصل إن القانون یلزم ضباط الشرطة القضائیة بوجوب إخطار وكیل الجمهوریة فو –1

إلى علمه من جرائم وتحریر محاضر بما یقوم به وموافاة وكیل الجمهوریة بأصولها موقعا علیها 

.)1(ومصحوبة بنسخة منها یؤشر علیها الضابط بمطابقتها لأصول المحاضر

إخطار وكیل الجمهوریة بالجریمة المتلبس بها، ثم الانتقال لمعاینتها وإقامة التحریات –2

  . لذلكاللازمة 

أن یخطر وكیل الجمهوریة بكل التوقیف للنظر یراه ضروریا ویطلع على هویة المحجوزین –3

وأسباب إیقافه وإذا اقتضت التحریات تمدید التوقیف للنظر في حدود ما یسمح به القانون وتخصص 

حیث مقرات مصالح الشرطة القضائیة التي تباشر التحریات الأولیة أماكن لوضع الموقوف للنظر

:تراعى في هذه الأماكن الشروط التالیة

سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن محیطه.

صحة وكرامة الموقوف للنظر.

فصل بین البالغین والأحداث.

ضرورة الفصل بین الرجال والنساء.

.یرفع الضابط یده عند مباشرة تحریاته بمجرد حضور وكیل الجمهوریة بمكان الحادث–4

.116، ص2014طاھري حسین، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي، التوجیھ الإشراف المراقبة، دار الھدى، الجزائر، -1
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وجوب تطبیق ضباط الشرطة القضائیة لأمر وكیل الجمهوریة بإجراء فحص الطریق –5

.)1(للموقوف للنظر وإلا اعتبر مرتكبا للجریمة

الأذن بالتفتیش الذي یصدره وكیل الجمهوریة لضباط الشرطة القضائیة للدخول المساكن –6

ذن الذي والإ. ج.إ.و ما یلیها في ق44 و 41وتفتیشها والجرائم المتلبس بها منصوص علیها في المواد

یصدره للضباط للقیام بعملیة الإعتراض على المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب 

  .ج.إ.وما یلیها من ق5مكرر 65طبقا للمادة 

سلطات وكیل الجمهوریة على الشرطة القضائیة-ثانیا

طبیب لفحص الموقوف للنظر لدى الضبطیة القضائیة من الشرطة أو الدرك تكلیف–1

.)2(الوطني، وهذا إما بصفة تلقائیة أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة المشتبه فیه أو محامیه

توقیع وكیل الجمهوریة دوریا على السجل الذي یمسكه ضابط الشرطة القضائیة في مراكز –2

ي یذكر فیه البیانات الخاصة بالتوقیف للنظر كسماع أقواله أو امتناعه الشرطة أو الدرك، والذ

.والأسباب التي تبرر التوقیف

یجب على الضابط تقدیم السجل الخاص الذي یمسك في كل مركز من مراكز الشرطة أو –3

.الدرك لوكیل الجمهوریة، ولكل جهات الرقابة

تعلیمات لضباط الشرطة القضائیة والنظر فیما توجیه وكیل الجمهوریة ما یراه ضروریا من –4

.یمكن من إجراءات بشأن كل واقعة معروضة علیه

سلطة وكیل الجمهوریة في التصرف في نتائج البحث والتحري الذي یجریه الضباط –5

  .ج.إ.ق 36وأعوانهم في خطط الأوراق أو بتحریك الدعوى أو رفعها بحسب الأحوال طبقا لنص م 

.115، صالمرجع السابقعبد الرحمان خلفي، -1
.49، ص  سابق مرجعكاتب فضیلة، -2
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ج آلیات جدیدة لمكافحة الإجرام تحت .إ.ق أدرج المشرع الجزائري في تعدیله قوفي هذا السیا

وكذا  الصورإلتقاطرقابة وكیل الجمهوریة، والمتمثلة في إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و

.)1(آلیة التسرب

الفرع الثاني

إشراف النائب العام على أعمال الضبطیة القضائیة

لشرطة القضائیة طبقا للقانون لأن أعضاء الشرطة القضائیة مدعوون یشرف النائب العام على ا

لتكریس تقالید العمل الحمید ومراعاة آداب المعاملة والمجاملات في إطار العلاقات المحددة بینهم 

قانونا وغایتهم الوحیدة في ذلك التطبیق السلیم لقوانین الجمهوریة والسیر الحسن للعدالة وحمایة 

.الحقوق الأساسیة للمواطنالحریات وضمان

ج فهم یتتبعونه باعتباره .إ.ق 12/2كما تخضع لإشراف النائب العام وذلك بموجب نص المادة 

رئیس النیابة العامة على مستوى المجلس القضائي، وذلك من خلال توجیه التنبیهات لعناصر 

لمرجع المختص عن العاملین في دائرة اختصاصه عند تهاونهم عن أداء مهامهم، كما یتولى ا

.التقصیر الذي ینسب إلیه

یتجسد الإشراف في الجرائم الخطیرة وهي جرائم المخدرات والجریمة المنظمة العابرة للحدود، 

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، الجرائم الإرهابیة، جرائم 

.لنائب العام بصفة شخصیةالفساد، جرائم الصرف بحیث یشرف علیها ا

یمكن تلخیص مهام الإشراف التي یقوم بها النائب العام على أعمال ضباط الشرطة القضائیة 

و ) ثانیا(و الإشراف على تنقیط ضباط الشرطة القضائیة )أولا(في مسك ملفات الشرطة القضائیة 

)ثالثا(تنفیذ التسخیرات القضائیة 

.120، ص2015، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة العاشرة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، محمد حزیط-1
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مسك ملفات الشرطة القضائیة-أولا

حتى یتسنى للنائب العام القیام بمهمة الإشراف على أعمال الضبط القضائي، فلا بدّ أن یحاط 

إذ ، )1(علما بهویة ضباط الشرطة الذین یزاولون بصفة فعلیة مهام الشرطة القضائیة بدائرة اختصاصه

شرطة فردیا لكل ضابط یمسك النائب العام ملفا«:على ما یلي .ج.إ.مكرر من ق18تنص المادة 

قضائیة یمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وذلك مع مراعاة 

.)2(»من هذا قانون208أحكام المادة 

ج، فقد تم منح الرقابة على ضباط الأمن .ا.من ق1مكرر 15المادة لكن بالرجوع إلي نص

وذلك لممارسة العسكري للنائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مع صلاحیة منحهم التأهیل

یتم تأهیل ضباط الشرطة القضائیة «: على 1مكرر15صلاحیات الضبطیة القضائیة، فنصت المادة 

.)3(»...للأمن من طرف النائب العام لدى قضاء الجزائرالتابعین للمصالح العسكریة

:یتكون الملف الشخصي لضباط الشرطة القضائیة من الوثائق التالیة

قرار التعیین.

محضر أداء الیمین.

محضر التنصیب.

كشف الخدمات كضابط الشرطة القضائیة.

استمارة التنقیط السنوي.

صورة شمسیة.

.299صمرجع سابق،الجزائري،الجزائیةالإجراءاتقانونشرح،أوھابیةعبد الله  -1
.ج.إ.مكررق 18المادة أنظرنص-2
.ج.إ.ق 1مكرر15المادة أنظرنص-3
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اط الشرطة القضائیة دون غیرهم من عناصر الضبطیة القضائیة، إنّ هذه الملفات تتعلق بضب

بحیث تتضمن معلومات عن مؤهلاتهم العلمیة والعملیة ومسارهم الوظیفي كضباط الشرطة 

.)1(القضائیة

الإشراف على تنقیط ضباط الشرطة القضائیة-ثانیا

النائب العام بطاقات التنقیط السنوي لضباط الشرطة القضائیة وترسل بطاقات التنقیط یمسك

السنوي لضباط الشرطة القضائیة وترسل بطاقات التنقیط لترجع إلى النائب العام بعد تبلیغها للضابط 

.المعني

وضع یكون لوكیل الجمهوریة أن یبدي للنائب العام الملاحظات الخاصة بتنقیطه السنوي وت

نسخة من بطاقة التنقیط بالملف الشخصي لضباط الشرطة القضائیة ویرسل نسخة منها إلى السلطة 

الإداریة ویتم تنقیط ضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني من طرف وكیل الجمهوریة 

ج على أنه.إ.من ق02مكرر فقرة 18، تنص المادة )2(العسكري

ریة تحت سلطة النائب العام تنقیط ضباط الشرطة القضائیة العاملین بدائرة یتولى وكیل الجمهو «

.)3(»اختصاص المحكمة

اختصاصبحیث یقوم وكیل الجمهوریة بتنقیط وتقییم ضباط الشرطة القضائیة العاملین بدائرة 

هذه المحكمة تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي والذي یتولى إدراج بطاقات التنقیط 

ضمن ملفات الضباط حیث ترسل بطاقات التنقیط إلى وكیل الجمهوریة في أجل أقصاه أول دیسمبر 

المباشر بأعضاء الضبطیة القضائیة اتصالهالمتعلقة بالنقاط بحكم اقتراحاتهمن كل سنة، لیبدي 

، 2006أحمد غاي، الوجیز في تنظیم مھام الشرطة القضائیة، دراسة نظریة وتطبیقیة، الطبعة الثانیة، دار ھومھ للطباعة والنشر، الجزائر، -1
.79ص

.27، ص مرجع سابققادري أعمر، -2
.ج.إ.قمكرر من 18/2المادة -3
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)1(الشأنالنموذجیة المخصصة لهذاالاستمارة، وتتم عملیة التنقیط وفق اختصاصهالعاملین بدائرة 

:والتي تحتوي على النقاط التالیة

.التحكم في الإجراءات)1

.روح المبادرة في التحریات)2

.الانضباط وروح المسؤولیة)3

.الإنابات القضائیةتنفیذ تعلیمات النیابة والأوامر و)4

.الهیئة والمعاملاتسلوك و)5

أنه بالنسبة لضباط الأمن العسكري فقد منح المشرع الجزائري سلطة الإشراف للنائب العام غیر

لدى مجلس قضاء الجزائر على تنقیطهم بناء على التقریر المقدم من طرف وكیل الجمهوریة لدى 

ویمسك النائب العام «:على انه .ج.ا.من ق18/3، هذا كما ورد في نص المادة اختصاصهمحكمة 

جلس قضاء الجزائر ملفا فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة المصالح العسكریة للأمن الذي یتم لدى م

.)2(»تنقیطهم من طرفه بناء على تقریر وكیل الجمهوریة لدى محكمة إقامتهم المهنیة

تنفیذ التسخیرات القضائیة-ثالثا

القضائیة على أنها قیام الهیئات القضائیة بتسخیر القوة العمومیة بغرض تنفیذ تعرّف التسخیرة

الأحكام القضائیة أو أي سند تنفیذي وذلك وفقا لشروط محددة قانونا من أجل حسن سیر القضاء 

والتدابیر الاحتیاطاتوحصر التسخیرات الموجه للقوة العمومیة في آجال تسمح للجهة المسخرة بإتخاذ

ة ویجب أن تكون تسخیرات مكتوبة ومؤرخة وموقعة من الجهة التي تصدرها ویمكن تسخیر اللازم

:القوة العمومیة للأغراض التالیة

تنفذ الأوامر القضائیة والأحكام والقرارات الجزائیة.

.115، ص2015دار ھومھ للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثالثة، نصر الدین ھنوني، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري،-1
.ج.إ.قمكرر من 18/3المادة -2
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المساجین من المؤسسات العقابیة بمثولهم أمام الهیئات القضائیةاستخراج.

 یلهم من مؤسسة عقابیة لأخرىحراسة المساجین أثناء تحو.

 الجلساتانعقادضمان الأمن والحفاظ على الأمن خلال.

 تبلیغها استحالوالتبلیغات القضائیة في المادة الجزائیة متى الاستدعاءاتتسلیم

.بالوسائل القانونیة الأخرى

تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة والمدنیة والسندات التنفیذیة ویتم ذلك 

وفقا لبرنامج دوري یعد مسبقا من وكیل الجمهوریة بالتنسیق مع مسؤولي القوة العمومیة الاقتضاءعند 

.)1(والمحضرین القضائیین

التسخیرات المتعلقة بالأحكام القضائیة إنشاء فرق متخصص بتنفیذالاقتضاءكما یمكن عند 

المدنیة، وتقتصر مهمة القوة العمومیة المسخّرة لتنفیذ الأحكام والقرارات المدنیة على ضمان الأمن 

وحفظ النظام العام وعندما یصبح تنفیذ التسخیرات مستحیلا في آجالها المحددة تحرر الجهة المسخرة 

.ما تراه مناسبا من إجراءاتلاتخاذة تقریرا مسبقا یرسل إلى الجهة المسخر 

الفرع الثالث

رقابة غرفة الاتهام لأعمال الشرطة القضائیة

عناصر الضبطیة القضائیة من أعمال، فحسب المادة تقوم غرفة الاتهام بالرقابة على ما قام به

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة یتولى النیابة العامة الإدارة والإشراف 07-17من قانون رقم 12

)2(»وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام...«:والرقابة بصنها
.

ومنه تتولى هذه الغرفة النظر في القضایا المعروضة علیها وتمارس الرقابة من تلقاء نفسها أو 

30، ص السابقنصر الدین ھنوني، المرجع -1
.ج.إ.ق 12أنظر نص المادة -2
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بناء على طلب من النائب العام أو بطلب من رئیسها، أما عن الاختصاص المحلي فیتحدد بنطاق 

كل مجلس قضائي، عدا ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم التابعین لمصالح الأمن العسكري 

.ن لرقابة مجلس قضاء الجزائر العاصمة لكون اختصاصه وطنیافیخضعو 

وعلیه تختص غرفة الاتهام مهمة الرقابة على الأعمال الضبطیة القضائیة عن طریق مجموعة 

، تحویل الملف )ثانیا(، توقیع جزاءات ذات طبیعة تأدیبیة )أولا(من الإجراءات، الأمر بإجراء التحقیق 

).ثالثا(إلى النائب العام 

الأمر بإجراء التحقیق –أولا 

تقوم غرفة الاتهام بإجراء التحقیق إذا عرض علیها بحسب الأوضاع المنصوص علیها في 

أنه في حالة اقتراف جریمة أو مخالفة من طرف أعضاء الضبطیة القضائیة  .ج.إ. ق 207المادة 

وتجاوز حدود اختصاصه تأمر بإجراء تحقیق الموضوع تسمع طلبات النیابة العامة ویمكن للعضو 

المحقق معه من تقدیم أوجه دفاعیة عن نفسه وذلك بالاطلاع على الملف المحفوظ لدى النیابة العامة 

.)1(نة بمحاميوحقه في الاستعا

إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر بإجراء «ج .إ.ق 208حیث نصت المادة 

تحقیق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه الدفاع ضابط الشرطة القضائیة صاحب الشأن ویتعین أن 

ضائیة یكون هذا الأخیر قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة الق

.)2(»لدى النیابة العامة للمجلس 

مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، أطروحةحفاص علي، الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة، -1
.30، ص2017ورقلة، 

.ج.إ.ق 208المادة أنظرنص-2
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توقیع إجراءات ذات طبیعة تأدیبیة-ثانیا 

إذیجوز لغرفة الاتهام فرض جزاءات ذات طبیعة إداریة وتأدیبیة على عضو الشرطة القضائیة، 

كما ،)1(له سلطة توجیه الملاحظات والتوقیف عن العمل مؤقتا كما لها سلطة تسقط عنه الصفة نهائیا

تملك غرفة الاتهام متابعة رجال الضبط القضائي بشأن تجاوزاتهم وتصرفاتهم غیر القانونیة أثناء تأدیة 

مهامهم مثل تجاوز حدود السلطة أو التخلي عن الواجب وعدم إلزام الأفراد وحریاتهم هذا بالنسبة 

.)2(للمخالفات التأدیبیة

لسلطات الإداریة أو العسكریة ما نصت وتبلغ القرارات المتخذة ضد عضو الشرطة القضائیة ل

بناء على طلب من نائب العام لكن النص تجاهل إجراء وجوب تبلیغ  .ج.إ.من ق211علیه المادة 

لكن بالرجوع للقواعد العامة التي تقضي بوجوب تبلیغه بكل قرار یتخذ )3(القرار للمعني بالأمر

.)4(بشأنه

تحویل الملف إلى النائب العام-ثالثا 

إذا رأت غرفة الاتهام أن عضو الضبط القضائي أو الشرطة القضائیة ارتكب جریمة طبقا 

لقانون العقوبات فإنها ترسل الملف للنائب العام إذا ما رأى النائب العام ثمة مجالا لمتابعة عرض 

ار الأمر على المجلس القضائي الذي یأمر بالتحقیق في القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق الذي یخت

من خارج دائرة الاختصاص التي یباشر فیها العضو المتهم اختصاصه وبانتهاء التحقیق معه یحال 

المتهم على الجهة القضائیة المختصة أما الجهة التي تقع في دائرة اختصاص قاضي التحقیق أو 

 577و576/ 210غرفة الاتهام في المجلس القضائي حسب الأحوال كما تنص علیه المواد 

.)5(ج.إ.ق

.305، ص2013الجزائیة، الطبعة الرابعة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عبد الله اوھابیة، شرح قانون الإجراءات-1
.433صسابق، مرجععبد الرحمان خلفي،-2
ھام ضد ضباط الشرطة القضائیة بناء على طلب  النائب العام إلى السلطات التي تلغ القرارات التي تتخذھا غرفة الاتب"ج.إ.ق 211تنص المادة -4

".یتبعونھا
.305مرجع سابق، ص الجزائري،الجزائیةالإجراءاتقانونشرحعبد الله أوھایبیة،-4
.ج.إ.ق 577.576.210المواد نص أنظر-5
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المطلب الثاني

اثر عدم شرعیة أعمال الضبطیة القضائیة

أثناء إن القانون یقرر الجزاء الشخصي لضباط الشرطة القضائیة لتحمیلهم نتائج أخطائهم

مباشرة وظیفتهم و هذا الجزاء یختلف حسب طبیعة الخطأ فیمكن أن یكون خطا مدنیا یستوجب 

أوخطا جنائیا )الفرع الثاني(أو خطأ إداریا یستوجب مسؤولیة تأدیبیة )الفرع الأول(مسؤولیة مدنیة

وتطبق علي جمیع أعضاء الضبط القضائي بمختلف أصنافهم )الفرع الثالث(یستوجب مسؤولیة جزائیة

.و رتبهم

الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة

أخطاء من شأنها قد یقوم رجال الضبطیة القضائیة خلال تنفیذهم لمهامهم بارتكاب أفعال أو

كل من وقع علیه «المدني قانونالمن 47فسیسألون مسائلة مدنیة تطبیقا لنص المادة إلحاق أضرارا

اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق اللازمة لشخصیته أن یطلب وقف الاعتداء والتعویض 

مرتكب «على أن  التي تنصمن قانون العقوبات108والمادة .)2(1»عما یكون قد لحقه من ضرر

الجنایات منصوص علیها في مسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة وكذلك الدولة على أن یكون لها 

ق م والتي 124وللمضرور حق إقامة دعوى أمام قضاء مدني نص م .»حق الرجوع على الفاعل

كل عمل أیا كان یرتكبه المرء یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه «تنص 

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة «نصت على أنه . ج.إ. ق 02/01وكذلك م 3»التعویض

1
.2007ماي 13الصادر في 31عدد .ج.ج.ر.المتضمن القانون المدني، ج2007ماي 13المؤرخ في 05-07من قانون رقم 47المادة أنظر-

2
.ع.ق108أنظر نص المادة-
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جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر  مباشر بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو

.)1(»تسبب عن  الجریمة

طالبة إنّ المشرع الجزائري أجاز اللجوء إلى القضاء المدني إذا كان الخطأ المرتكب مدني  للم

بالتعویض أو اللجوء إلى القضاء الجزائي سواءً كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة، أما عن طریق 

، ولقیام المسؤولیة المدنیة لعناصر )2(دعوى مدنیة تبعیة عمومیة أو عن طریق دعوى مدنیة مستقلة

بحیث أن الخطأ الضبطیة القضائیة على ثلاثة أركان هي الخطأ، الضرر والعلاقة السببیة بینهما، 

المسؤولیة ولا التعویض، وخطأ قد یكون في حالة إذا قام أعضاء سبب ضرر وینتفي خطأ لا تقوم

3الضبطیة القضائیة بعمل غیر مشروع

الفرع الثاني

المسؤولیة التأدیبیة

قد یتعرض ضباط الشرطة القضائیة لمتابعة تأدیبیة إداریة وذلك إما من طرف مسؤولهم الإداري 

ر بسبب إرتكابهم لأخطاء جسیمة كما یمكن متابعتهم من طرف السلطة القضائیة وذلك من المباش

4طرف غرفة الاتهام، أو من النیابة العامة بتوجیه ملاحظات إلیهم

من قانون الإجراءات الجزائیة على سلطة غرفة 206وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

الشرطة القضائیة ضباطأعمالالاتهام غرفة تراقب«الضبط القضائي أعمالالاتهام في مراقبة

الضبط القضائي  الذین یمارسونها حسب الشروط والموظفین والأعوان المنوطة بهم بعض مهام

)5(»هذا القانونوالتي تلیها من21المحددة في المواد 

.ج.إ.من  ق01\02أنظر نص المادة-1
.326عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق، ص -2
.199طاھري حسین، مرجع سابق، ص -3
.143، صمرجع سابق نصر الدین ھنوني،-4
.ج.إ.ق206أنظر نص المادة -5
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یرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو «:ج على أنه.ا.من ق207تضیف المادة 

.)1(»من رئسیها عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم

من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه یجوز لغرفة الاتهام أن 209وقد أثار القانون في المادة 

إما ملاحظات أو إیقافه مؤقتا أو إسقاط الصفة عنه توجه بضباط الشرطة القضائیة المتابعین أمامها 

، كما مكن )2(نهائیا دون الإخلال بالجزاء التأدیبي الذي قد یوقع علیه من طرف رؤسائه الإداریین

.النائب العام إسقاط صفة الضابط  القضائي عن المتابعین بدعوى تأدیبیة209المشرع في المادة 

الفرع الثالث

لضابط الشرطة القضائیةالمسؤولیة الجزائیة

تعتبر المسؤولیة الجزائیة لعناصر الضبطیة القضائیة أشد أنواع المسؤولیة الشخصیة إثر 

ارتكابهم أخطاء ترتقي لتصبح جریمة من جرائم القانون العام، إذا قام ضابط الشرطة القضائیة بجریمة 

،هذا ما )3(ترتب عنه مسؤولیة جزائیةع والقوانین الخاصة، فت.تتطابق مع نموذج القانون الواردة في ق

إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا للاتهام بارتكاب جنایة أو «577نصت علیه المادة 

جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظیفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي یختص فیها اتخذت 

.)4(»576بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 

ومن الصور التي تقوم فیها المسؤولیة الجزائیةللجرائم المرتكبة من طرف عناصر الضبطیة 

، )ثانیا(، انتهاك حرمة مسكن )أولا(القضائیة بمناسبة ممارسة مهامهم، نذكر منها جرائم التعذیب 

).ثالثا(وجریمة الحبس التعسفي 

.ج.إ.ق207أنظر نص المادة -1
.ج.إ.ق209أنظر نص المادة -2
.121، ص مرجع سابقعبد الرحمان خلفي، -3
.ج.إ.ق577أنظر المادة -4
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جریمة التعذیب من أجل الحصول على الاعتراف –أولا 

الجزائري جرم فعل تعذیب المشتبه فیهم، من أجل الحصول على الاعتراف بالتأثیر على المشرع

إرادتهم للحصول على دلیل في جریمة ما، ویكون التعذیب إما مادیا وهو الاعتداء على الشخص 

، )1(وحمله على الاعترافالمتهم بشتى أنواع التعذیب الجسدي أو معنویا كالتهدید للتأثیر في إرادته

كل موظف أو مستخدم یمارس أو «من قانون العقوبات110وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

كلخطأ و ت سنوا 3إلى  أشهر6یأمر بممارسة التعذیب للحصول على إقرارات یعاقب بالحبس من 

تقدمموظفلكل ع.ق من44المادة فنصتالإنسانوكرامةبالشرفالمساسمنشأنهمعنويإیتاء

غرامةب و شهرین إلى شهرمنیعاقبماسة الفاظ بأيتهإهان وا مواطنشتمبسببمهامهتأدیتهأثناء

)2(»العقوبتینإحدى أو دج 1000إلى  1500من مالیة
.

بتجریمه ذلك و المراقبةتحتلمحتجزالجسدیةالسلامةحمایة على الجزائريالمشرعكماحرص

إخفاءالإعتراضمن الدفع یكن وقد الطبيالفحص عن اعتراضه أو القضائیةالشرطةضابطإمتناع

.المحتجز على مورس قد ن یكو الذي التعذیبآثار

انتهاك حرمة مسكن من طرف موظف-یاثان

یحرص الدستور والقانون على صیانة حرمة المساكن لذا فقد رخص القانون التفتیش فأخضعه 

لشروط وأحاطه بقیود فالتفتیش الصحیح لا یتم إلا بناء على رضا حائز المسكن وبإذن قضائي 

مكتوب فإذا قام ضباط الشرطة القضائیة بالدخول إلى مسكن في غیر الحالات التي یجیز له القانون 

كل « ع .ق 135یوصف بعدم المشروعیة وهو فعل جرمه المشرع الجزائري فتنص المادة ذلك 

موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومیة دخل 

بصفته المذكورة منزل أحد المواطنین بغیر رضاه وفي غیر الحالات المقررة في القانون، ویعتبر 

.198طاھري حسین، مرجع سابق، ص -1
- .ع.ق من 110 المادة نص أنظر2
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إلى  20.000ت المنصوص علیها فیه یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وغرامة مالیة من الإجراءا

.)1(»107ج دون الإخلال بتطبیق المادة .د 100.000

أن جریمة انتهاك حرمة السكن تتوفر على شروط منها صفة الجاني موظفا في السلك -

الحالات المقررة في القانون توفر القصد في غیر الإداري أو القضائي ودخول المسكن، ویتم الدخول

الجاني ضابط الشرطة القضائیة یعلم حیث دخوله المسكن رغم اعتراض صاحب المسكن وفي غیر 

.)2(الأحوال المقررة قانونا

جریمة القبض على الأشخاص وحجزهم تحت المراقبة دون وجه حق -ثالثا

لضباط الشرطة القضائیة اللجوء إلى التوقیف لقد قید المشرع الجزائري الحالات التي یجوز فیها 

للنظر والقبض على الأشخاص باعتبارها قید یرد على حریة الإنسان في التحرك والتجوال طبقا للمادة 

)3(ج وكل خرق لهذه القواعد یرتب مسؤولیة الجزائیة ویعتبر حبسا تعسفیا. إ. ق 51
.

بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشر الموظف یعاقب«ع.من ق107كما عبرت عنه المادة 

.)4(»أوأكثرلمواطنالوطنیةالحقوق أو للفرد سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس بالحریة الشخصیة

إن كل من الحجز والقبض غیر مشروعین متى توافرت أركان الجریمة فهي من الجرائم 

.)5(المستمرة

قصد الإجرام عند القائم به فعقوبة هذه هذه الجرائم كسائر الجرائم الأخرى لابد من توافر

الجریمة من خمسة إلى عشر سنوات في حالة عدم قیام القوة العمومیة أو المكلفون بالشرطة الإداریة 

.ع.من ق135أنظر نص المادة -1
198طاھري حسین، مرجع سابق، ص -2
.101نصر الدین ھنوني، مرجع سابق، ص -3
.ع.ق من 107المادة  نص أنظر-4
.197ص سابق، مرجعطاھري حسین،-5



سلطة مقیدةالضبطیة القضائیة :الثانيالفصل 

66

أو الضباط القضائي بالتبلیغ عن واقعة الحجز غیر قانوني أو تحكمي وقع في المؤسسات أو في 

.لعوا السلطة الرئاسیة عن ذلكالأماكن المخصصة بالحجز أو لا یثبتون أنهم أط
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مطلـب ینشـده الجمیـع حیـث  ةنینـأوالطمین لنا خلال دراسة هـذا الموضـوع أن الأمـن والأمـان تبی

وجـــود لـــدیها بوالأجهـــزة الأمنیـــة ،الطـــرق والأســـالیبافحـــة الجریمـــة بشـــتىكعلـــى متعمـــل الدولـــة جاهـــدة 

الضـــبطیة القضـــائیة فـــي كیـــان المجتمـــع وبـــین أوســـاطه أمـــر لا مفـــر منـــه لســـلامة الافـــراد وممتلكـــاتهم 

ن لا سـیما فـي ظـل تنـامي میریمة وتعقب المجـر لما لهذا الجهاز من دور فعال لمواجهة الج،وأعراضهم

اسـناد الجریمة وانتشارها في السـنوات الأخیـرة ولقـد حـرص المشـرع فـي قـانون الاجـراءات الجزائیـة علـى 

ئیة تحت رقابة السلطة القضائیة كـون مرحلـة التحریـات لهـا أهمیـة بالغـة البحث والتحري للشرطة القضا

ات الموجهــة لهــذا الجهــاز بســبب بعــض الســلبیات الناتجــة عــن فــي مجــال البحــث الجنــائي رغــم الانتقــاد

رة یــمراحـل خطالمسـنة إلــیهم وكبارهـا مـن أكبــر الن عناصـره بالإضـافة إلــى المرحلـة عض مــتصـرفات الـب

یستطع أن ینكر صعوبة المهمة ة، فلا أحد على الحقوق والحریات كون هذا الجهاز لها تبعیات مزدوج

 ة سـیما مـع تطـور الأســالیب الاجرامیـة واسـتعمال المجـرمین تكنولوجیــلهـم ومواجهـة الصــعاب لا ةالمنكـر 

لـذا أصـبح مـن الضـروري ،متطورة في ارتكاب الجرائم إلا أن ذلك یبقى تحدي لرجال الضبط القضـائي

أكثر من أي وقت مضى على أن یؤخذ الأمر بجدیة في إعادة تكوین الضبطیة القضـائیة بمـا یتماشـى 

لوف الكلاسـیكي دخولـه إلــى عـالم الاحتــراف أمــلل خـروج الاجــرام عـن طابعـه اوالاجـرام الحـدیث، فــي ظـ

یهـدد  اأمـر بـاتمجـرمین لهـا، ال، تكون هذه الأخیرة صـادرة مـن تقنیـات عـالم الیـوم واسـتغلال )الأنترنت(

.كیان المجتمع والدولة معا

كـــان، غیـــر أن إن نشـــاط الشـــرطة القضـــائیة أمـــرا لا یمكـــن الاســـتغناء عنـــه تحـــت أي ضـــرف

:ى مقاییسامها یجب أن تخضع إلممارسة الضبطیة القضائیة لمه

الأول یتمثـــل فـــي الزامیـــة تقییـــد الشـــرطة القضـــائیة بمبـــدأ الشـــرعیة، أي أن تنفـــذ أعمـــال البحـــث 

ن، كـــالتفتیش والقـــبض والتوقیـــف للنظـــر ومراقبـــة المكالمـــات واعتـــراض یوالتحـــري عـــن أعمـــال المجـــرم

حریات وفق ضوابط وشروط ینص علیه القـانون، ولا تمـس حریـة الافـراد حقـوقهم المراسلات، وجمیع الت

.إلا بالقدر الازم في أداء المهمة مع ضرورة احترام قرینة البراءة وكرامة الانسان
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ة المجتمع وراحته واستقراره وكفالة النظام العـام بقمـع الجـرائم حأما الثاني یتمثل في حمایة مصل

ومــة قانونیــة ظهــذا لــن یــأتي إلا وفــق منوطــة بهــم، و الأداء الفعــال للمهــام المنوالبحــث عــن المجــرمین و 

تكنولوجیــا الاعــلام مــا یخــص الجــرائم المنظمــة وجــرائم ین متخصــص ودقیــق لا ســیما فیو وتنظیمیــة وتكــ

والتنظیم لوحدات وهیاكل الشرطة القضـائیة تنظیمـا یأخـذ بعـین الاعتبـار السیاسـة الاجرامیـة ،والاتصال

.ارتكاب الاجرام الحدیث وفنونه،و مواكبة الأسالیب،و العصریة

كما یتعلق ،ونستنج أن جهاز الضبطیة القضائیة لا یزال بحاجة إلى إصلاحات سواء كان ذلك

تتماشى ومكافحة الجریمة الحدیثة ،بنوعیة التكوین أو بإدخال تخصصات حدیثة في المنظومة التكوینیة

بالإضــافة إلــى تطــویر أســلوب لمواجهــة الجریمــة بنــاء علــى دراســات شــاملة للظــاهرة الاجرامیــة الحدیثــة 

نظـرا لتطـور أسـالیب التحـري والبحـث عـن الاثـار المادیـة للجریمـة، فـإن أسـلوب ،المرتبطة بالمعلوماتیـة

.الإجرامف في ظل عولمة مواجهة الاجرام بالطرق الكلاسیكیة أصبح غیر كا

:لذالك نقترح الحلول التالیة

یتوجــب صــیاغة مــواد قانونیــة جدیــدة تعــزز أعمالــة جهــاز الضــبطیة القضــائیة و تكــیفهم و -1

الإنسانتغیرات التي یشهدها العالم و حقوق 

م مرحلـة ظالجزائیة تـنالإجراءاتیجب إصدار نصوص قانونیة خاصة وواضحة في قانون -2

الجریمـة المتلـبس  مالحـدیث عـوض تـداخل أحكامهـا بأحكـاالإجـرامالعادیـة لاسـیما فـي الأولیةالتحریات 

إلــى مصـطلح الخـاص بهــا فعبـارة التحقیـق الابتــدائي وجـدنا خـلال دراســتنا مـرة تعبـر عــن بالإضـافةبهـا 

دقیقـا فـي  نمشـرع أن یكـو التحریات الأولیة ومـرة أخـرى یقصـد بهـا التحقیـق القضـائي لـذا ینبغـي علـى ال

المصطلحات و دلالتهاتحدید

ـــاتإیجـــاد ألیـــات لحـــل مشـــكل الاختصـــاص و جـــرائم -3 فثمـــة حجـــة ملحـــة إلـــى إبـــرام الانترن

ــــات ــــق بقواعــــد الاتفاقی ــــد واجهــــات النظــــر فیمــــا یتعل ــــتم فیهــــا توحی ــــة ی ــــة كانــــت أو جماعی ــــة ثنائی الدولی
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ة للحــدود الوطنیــة، لــم یعــد یتمركــز فــي دولــة كــون هــذا النــوع مــن الجــرائم عــابر الاختصــاص القضــائي 

ات أخرى و علیه لبد من تعزیـز التعـاون الشـرطي عمجتملمعینة، بل یتجاوز الحدود في إلحاق الضرر 

  .و الدولي الإقلیميو القضائي على المستوى 
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.بـــــــــــــــــــــــالكت: أولا

، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة، دیوان المطبوعات إسحاق إبراهیم منصور.1

.1995الجامعیة، الجزائر، 

، ضمانات المشتبه فیه أثناء مرحلة التحریات الأولیة، دار هومة للطباعة والنشر أحمد غاي.2

.2005والتوزیع، الجزائر، 

، الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة، دراسة نظریة وتطبیقیة، الطبعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.3

.2006للطباعة والنشر، الجزائر، الثانیة، دار هومة

، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء الأول، دار النهضة أحمد فتحي سرور.4

.1999العربیة، القاهرة، 

، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، أحمد شوفي الشلقاني.5

.1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.2007، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، ش سلیمانبار .6

، التفتیش في ضوء أصول المحاكمات الجزائیة الجدید، الطبعة الأولى، سلیم على عبده.7

.2006منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 

والمراقبة، دار ، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي، التوجیه، الاشراف طاهري حسین.8

.2015الهدى، الجزائر، 

، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثانیة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.9

.1999دار المحمدیة، الجزائر، 

المتهم في مرحلة التحقیق الجنائي، منشأة ، ضمانات عبد الحمید الشواربي.10

.1996المعارف، مصر، 

، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الرابعة، دار عبد االله أوهابیة.11

.2013هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومة للطباعة علي أحمد،.12

 .ن. س. ر والتوزیع، الجزائر، دوالنش

ث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثانیة، د، المستحعلي شملال.13

 .ن. س. د ،دار هومة، الجزائر

14.

.2011، أطور التحقیق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، قادري أعمر.15

الأولیة، الطبعة الأولى، دار ، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات محمد محدة.16

.1992الهدى، الجزائر، 

، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، دون طبعة، مولاي ملیاني بغدادي.17

.المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دون سنة النشر

الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري،، دارین یقدح–نصر الدین هنوني .18

.2011الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، 

، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار نصر الدین هنوني.19

.2015هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

،نوالمقار الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري مذكرات في قانون ،حزیط محمد.20

.2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، تاسعةالطبعة ال

مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة العاشرة، دار هومة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21

.2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الجزائري، دیوان المطبوعات ، الموجز في الإجراءات الجزائیةنظیر فرج مینا.22

.1992الجامعیة، الجزائر، 

محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة عبد الرحمان خلفي، .23

.2012للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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.الجامعیةالرسائل والمذكرات:ثانیا

.الدكتوراهأطروحة)1

لاستكمال شهادة الدكتوراه أطروحة القضائیة،، الرقابة على أعمال الضبطیةحفاص علي-1

جامعة قصدي مرباح، ورقلة، الجنائیة، والعلوم الجنائيقانونتخصصفي الحقوق

2017.

:مذكرات الماجستیر)2

، دور الضبطیة القضائیة في مواجهة الإجراءات الحدیثة في التشریع تومي یحیى-1

، كلیة الحقوق بن عكنون، الجنائیة الجزائي والعلومالجزائري، شهادة ماجستیر في القانون 

.2012جامعة الجزائر، 

سلطات الضبطیة القضائیة بین الفعالیة وحمایة الحریة الفردیة، دراسة وهاب حمزة، -2

كلیة الحقوق الجنائیة، والعلوم الجنائيقانونتخصصمقارنة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.2017والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.مذكرات الماستر)3

، مشروعیة عمل الضبطیة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل صید خیر الدین.1

.2015شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ن الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة ، أسالیب التحري الخاصة في قانو قادري سارة.2

.2015الماستر في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في كاتب فضیلة.3

.2016الحقوق، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 
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، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحقیق الابتدائي أما الضبطیة شرفة علي-أحمد  يیبلر .4

.2017القضائیة، شهادة الماستر في علم الاجرام، كلیة الحقوق مولاي الطاهر، سعیدة، 

.یةـــــــــــــــالنصوص القانون:ثالثا

.النصوص التشریعیة. أ

المدني المعدل والمتمم ، المتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في ، 58-75أمر رقم .1

، الجریدة 1966یولیو 08الموافق لـ 1986سفر عام 18المؤرخ في 156-66للأمر رقم 

.1975سبتمبر 30المؤرخة في 78الرسمیة رقم 

، المتضمن قانتون الضرائب 1976دیسمبر 09المؤرخ في ، 107-76قانون رقم .2

.1976دیسمبر  12درة في الصا72الجریدة الرسمیة عدد .المباشرة،معدل ومتمم

، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة 1979جولیة 12المؤرخ في ، 07-79قانون رقم .3

.61الرسمیة عدد 

، المتعلق بمفتشیة العمل، المعدل والمتمم، 1990فبرایر 06، المؤرخ في 03-90أمر رقم .4

.08الجریدة الرسمیة، عدد 

، المتعلق بقواعد البرید والمواصلات 2000أوت  05المؤرخ في ،03-2000قانون رقم .5

 .2000أوت  10الصادرة في 48السلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بالصید البحري ةتربیة المائیات، 2001جولیة 03المؤرخ في ،11-01قانون رقم .6

.2001جولیة 08الصادرة في 36الجریدة الرسمیة عدد 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004جولیة 23المؤرخ في ، 02-04قانون رقم .7

.2004جولیة 17، الصادرة في 41التجاریة، الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 2004أوت  14المؤرخ في ، 08-04قانون رقم .8

 .2004أوت  18الصادرة في 52الجریدة الرسمیة عدد 
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156-66، معدل ومتمم للأمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في ،15-04م قانون رق.9

الصادرة في 71، المعلق بقانون العقوبات، الجریدة الرسمیة رقم 1966جوان 08المؤرخ في 

.2004نوفمبر 10

دیسمبر سنة 20الموافق لـ  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في ،22-06قانون رقم .10

18المؤرخ في 155-66جراءات الجزائیة معدل ومتمم للأمر رقم ، یتضمن قانون الإ2006

دیسمبر 24المؤرخة في 84، الجریدة الرسمیة 1966یولیو 08الموافق لـ 1386سفر عام 

2015.

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر 15المؤرخ في ، 03-09قانون رقم .11

.15الغش، الجریدة الرسمیة عدد 

، 2015یولیو سنة 28الموافق لـ 1436شوال 07المؤرخ في ،02-15أمر رقم .12

سفر 18المؤرخ في 155-66المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم للأمر رقم 

.1966یولیو عام 10المؤرخة في 07، الجریدة الرسمیة رقم 1386عام 

مارس  27وافق لـ الم1483جمادي الثاني عام 28المؤرخ في ،07-17قانون رقم .13

المؤرخ في 155-66، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم للأمر رقم 2017

 29في  صادرال 20، الجریدة الرسمیة رقم 1966یولیو 08الموافق لـ 1386سفر عام 18

.2017مارس 
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01:مقدمة

:الفصل الأول

ومتابعة القضائية أجهزة تحري الضبطية

04

06.بطیة القضائیةضال الفئات المؤهلة للقیام بمهمة:المبحث الأول

06.الضبطیة القضائیة ذات الاختصاص العام:المطلب الأول

07.ضباط الشرطة القضائیة:الفرع الأول

08.أعوان الشرطة القضائیة:الفرع الثاني

09.والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائیةالموظفون :الفرع الثالث

13.الجهات الاستثنائیة المخولة لها سلطة الضبط القضائي:المطلب الثاني

13.الاختصاص الاستثنائي للوالي:الفرع الأول

15.القضاء سلطة ضبط مستقلة:الفرع الثاني

  16  .ةالقضائیالضبطیة صلاحیات :المبحث الثاني

17.الاختصاص الشكلي للضبطیة القضائیة:المطلب الأول

17.الاختصاص النوعي:الفرع الأول

18.الاختصاص الإقلیمي:الفرع الثاني

22.الاختصاصات الموضوعیة للضبطیة القضائیة:المطلب الثاني

23.الصلاحیات العادیة:الفرع الأول

26.الصلاحیات الاستثنائیة:الفرع الثاني
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:الفصل الثاني

سلطة مقيدةالضبطية القضائية

33

35.القیود الواردة على سلطات الضبطیة القضائیة:المبحث الأول

35.التوقیف للنظر:المطلب الأول

36.مدة التوقیف للنظر:الفرع الأول

38.حالات التوقیف للنظر:الفرع الثاني

40.الضوابط القانونیة للتوقیف للنظر:الثالث الفرع

41.إجراء مشروطالتفتیش:المطلب الثاني

41.تفتیش الأشخاص والأماكن:الفرع الأول

43.الضوابط القانونیة لصحة التفتیش:الفرع الثاني

43.الإذن بالتفتیش: أولا

44.مواقیت التفتیش:ثانیا

45.یجري التفتیش بمسكنهحضور الشخص الذي :ثالثا

45.اعتراض المراسلات وتسجیل المكالمات والتقاط الصور والتسرب:المطلب الثالث

46.الصورتسجیل الأصوات والتقاط :الفرع الأول

48.اعتراض المراسلات:الفرع الثاني

49.التسرب:الفرع الثالث

51.بین الرقابة والمسؤولیةمشروعیة أعمال الضبطیة القانونیة :المبحث الثاني

52.الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة:المطلب الأول

52.إدارة وكیل الجمهوریة لأعمال الضبطیة القضائیة:الفرع الأول

53.واجبات الضباط اتجاه وكیل الجمهوریة: أولا

54.سلطات وكیل الجمهوریة على الشرطة القضائیة:ثانیا
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55.إشراف النائب العام على أعمال الضبطیة القضائیة:الثاني الفرع

56.مسك ملفات الشرطة القضائیة: أولا

57.الإشراف على تنقیط ضباط الشرطة القضائیة:ثانیا

58.تنفیذ التسخیرات القضائیة:ثالثا

59.رقابة غرفة الاتهام لأعمال الشرطة القضائیة:الفرع الثالث

60.الأمر بإجراء التحقیق :أولا

61.توقیع إجراءات ذات طبیعة تأدیبیة:ثانیا

61.تحویل الملف إلى النائب العام:ثالثا

62.اثر عدم شرعیة أعمال الضبطیة القضائیة:المطلب الثاني

62.المسؤولیة المدنیة:الفرع الأول

63.المسؤولیة التأدیبیة:الفرع الثاني

64.المسؤولیة الجزائیة لضابط الشرطة القضائیة:الثالثالفرع 

65.جریمة التعذیب من أجل الحصول على الاعتراف :أولا
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66.جریمة القبض على الأشخاص وحجزهم تحت المراقبة دون وجه حق:ثالثا

68:خاتمة

72:قائمة المراجع

  78  :فهرس


